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 بموضوع البحث و أهمیتهالتعریف -1

الحمد الله إقرارا بوحدانیته، والشكر له على سوابغ نعمته، اختص بها أهل الصدق 

والإیمان بصدق معاملته، ومن على العاصي بقبول توبته، ومد للمسلم عملا صالحا 

بوصیته وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له في ربوبیته، وأشهد أن محمدا عبده 

المفضل على جمیع بریته، صل االله وسلم وبارك علیه وعلى آله وصحبه وأزواجه ورسوله 

  . وذریته والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

تفضل االله على الإنسان في حیاته بحریة التصرف في ماله بیعا وشراء وإجارة 

المالیة بعد  ورهنا ووقفا وهبة ووصیة على حسب الحدود الشرعیة، فیحدث وأن تذهب ذمته

موته فكان لابد أن ینقل ما كان له من حقوق وأموال إلى غیره، فنجد نظام المواریث الذي 

سنه الشارع الحكیم بدقة قد تولى من خلاله قسمة هذا المال على أولى الناس به، قال 

 انَ االله كَ  نَّ االله إِ  نَ مِ  ةً یضَ رِ ا فَ عً فْ نَ  مْ كُ لَ  بُ رَ قْ أَ  مْ هُ یُّ أَ  ونَ رُ دْ  تَ لاَ  مْ كُ اؤُ نَ بْ أَ وَ  مْ كُ اؤُ بَ آَ  ﴿: تعالى

لكنه اقتص من تركته ما كان قد أوصى به  }11سورة النساء الآیة {  ،﴾ا یمً كِ ا حَ یمً لِ عَ 

في حیاته، رحمة من عنده أن مكن للإنسان تدارك ما فاته من فعل الخیرات لیزید رصید 

 قَ دَّ صَ االله تَ  نَّ إِ " :وسلم أعماله الصالحة بعد وفاته لقول الرسول الكریم صلى االله علیه

فالوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد  ،"مْ كُ اتِ نَ سَ ي حَ فِ  ةً ادَ یَ زِ  مْ كُ اتِ فَ وَ  دَ نْ عِ  مْ كُ الِ وَ مْ أَ  ثِ لُ ثُ بِ  مْ كُ یْ لَ عَ 

الموت یرجو بها صاحبها كسب الحسنات إن كان الموصى له من الفقراء أو المحتاجین 

الأقارب أومن من هم امتدادا للمیت أو من  كما أنها صلة للرحم إذا كان الموصى له من

  .عاونوه أو ناصروه في حیاته

وأتم االله فضله بأن لم یترك هذا الحق مطلقا فیساء استعماله وتضیع به حقوق 

  .الخلق إذ أحكم تنظیم شروطه وتحدید مستحقیه فلا وصیة لوارث، كما قید مقدارها بالثلث

نا تكمن أهمتها البالغة، فمن هذا إن الوصیة سبب من أسباب نقل الملكیة وه

الأساس تثار العدید من المشاكل والنزاعات بین الورثة والأشخاص الموصى لهم كون أن 

الورثة لا یقبلون أن یقاسمهم شخص غریب في ممتلكات العائلة، حیث أكد المختصین أن 

لجزائي، حیث بالمائة من القضایا سواء في المدني أو ا 50المحاكم تعالج في هذا الإطار 

یلجأ الكثیر من الأفراد للتحایل على القانون من خلال القیام بها في إطار عقد بیع صوري 

أو عقود هبة، فتسلیط الضوء على هذا الموضوع قد یكون له فوائد عدیدة أهمها تنویر 
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أفراد المجتمع وتمكین الغیر من المعلومة الدقیقة المبسطة التي قد تحول دون ضیاع 

   .الحقوق

  

  دوافع اختیار الموضوع  -2

إن سبب اختیارنا لموضوع الوصیة هو صلته بحیاة الناس ومعاملاتهم، بالنظر إلى 

أن الكثیر منهم یجهلون أحكامها، خاصة أصحاب الأموال، إذ وجب علیهم أن یتعلموا 

أحكام الشرع في أموالهم من حلال وحرام وكسب وإنفاق وزكاة وصدقات ووصیة ومیراث، 

  .أغلب الأوصیاء لا یبالون بتنفیذ ما أسند إلیهم في الوصیة كما أن

هذا بالإضافة إلى الرغبة في المعرفة من خلال شعورنا بقیمة وأهمیة هذا الموضوع 

والمیل الشخصي لدراسة المواضیع التي تستمد أحكامها من الشریعة الإسلامیة لتجلي قدرة 

  .الخالق و استشعار حكمته في تسییر شؤون خلقه

  

 الإشكالیة-3

بالإضافة إلى الطابع الإنساني للوصیة، والتي تبعث على إحیاء روح التكافل 

الاجتماعي من خلال إعانة الفقراء والمحتاجین، قد یواجه تنفیذها في مجتمعنا عدة 

صعوبات نتیجة الصراعات الدائمة بین الأفراد التي ترتكز أساسا على حب التملك، الأمر 

  :ل الدراسة و نطرح الإشكالیة الآتیةالذي جعلنا نحدد مجا

كیف عالج المشرع الجزائري موضوع الوصیة، وما مدى فعالیة القواعد التي 

  صاغها في معالجة الإشكالیات والصعوبات المتعلقة بتحریرها وإثباتها وتنفیذها؟ 

  

 المنهج المتبع-4

الظاهرة  ولتحقیق المبتغى ارتأینا إتباع المنهج الوصفي التحلیلي من خلال عرض

على صورتها الطبیعیة ومن ثم العمل على وضع إطار وصفي لها، ثم تجمیع المعلومات 

حولها والتعرف على أسباب حدوثها، ثم التقویم والنقد لكل جزء یخصها لمعرفة مدى إلمام 

  .التشریع بتنظیم أحكام الوصیة وفي النهایة الوصول إلى الاستنتاجات العلمیة
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 أهداف الدراسة -5

نا من خلال هذه الدراسة المتواضعة هو تقریب المفاهیم وتحدیدها وتوضیح هدف

الأحكام المتعلقة بها لعامة أفراد المجتمع، وكذا بالنسبة للباحث والدارس في مجال 

الوصیة، وكذلك بالنسبة للموثقین وأعوان الإدارة العمومیة الذین یجدون أنفسهم أمام 

لى كیفیة إثبات الوصیة وتنفیذها حفاظا على حالات مستعصیة منطویة في مجملها ع

  .حقوق الورثة والغیر

  

 الدراسات السابقة-6

من خلال التتبع والبحث في الموضوع تبین لنا أن الوصیة كموضوع للبحث قد 

حضیت بدراسات فقهیة متعددة، فلا یكاد یخلو كتاب من كتب الفقه منها، كما كانت 

أیضا تناولها العدید من الباحثین والكتاب موضوعا لعدید الخطب من طرف الأئمة، و 

  :المعاصرین ورجال القانون منها

، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع رحایمیة عماد الدین -

في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ه، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراالجزائري

  .2015زو، سنة مولود معمري، تیزي و 

غیاطو الطاهر، الوصیة كسبب لكسب الملكیة في القانون الجزائري والشریعة  -

ة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، جالإسلامیة، مذكرة لنیل در 

2000-2001.  

مذكرة  شفیقة حابت، الوصیة الواجبة في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، -

الشریعة والقانون، كلیة : ة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة تخصصمقدم

  .2010-2009العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، سنة 

،مقال بعنوان إجراءات تثبیت الملكیة ) هموثقة مسجلة لنیل شهادة دكتورا( نوال بن نوي  -

  .والعدالةبالوصیة في القانون الجزائري،المجلة الجزائریة للقانون 

بالمائة من الخلافات القضائیة،  50الوصیة وراء  -قضایا المجتمع: مقال بعنوان -

  :الموقع الرسمي لجریدة الشروق 15/02/2017: حكیمة حاج علي،بتاریخ

www.echourouk.com    
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  صعوبات البحث -7

ثنا هذا هو قلة المراجع المتخصصة في من أهم الصعوبات التي واجهتنا في بح

تحلیل وتفسیر القوانین الجزائریة بالمقابل كثرة الكتب والمراجع الفقهیة التي تناولت 

الموضوع بالتفصیل، حیث اعتمدنا علیها كمصدر أحكام دون التعمق في سرد الآراء 

جائحة كورونا الفقهیة، بالإضافة إلى الظرف الخاص الذي أعدت فیه المذكرة المتمثل في 

جمیع المكتبات العامة  غلقبسبب  التي رافقها حجر صحي منزلي صعب من مهمة البحث

، وكذا صعوبة التواصل التنقل إلى جامعات أخرى من أجل البحث عن المراجع استحالةوالجامعیة و 

  .المباشر مع المشرف

  

 الخطة -8

یق أهداف الدراسة سنحاول بقدر الإمكان الإجابة على الإشكالیة المطروحة، وتحق

  :من خلال تقسیمها إلى فصلین

قمنا في هذا الفصل بالإحاطة ، الإطار النظري للوصیة بعنوان الفصل الأول

بیان حكمها ودلیل مشروعیتها وخصائصها، ثم وع الوصیة من خلال التعریف بها و بموض

ول تناولنا فیه الأإنشائها وتمییزها عن التصرفات القانونیة المشابهة لها وذلك في مبحثین 

  .ماهیة الوصیة والثاني إنشاؤها وتمییزها عن التصرفات القانونیة المشابهة لها

في هذا الفصل تناولنا ا، إجراءات الوصیة ومبطلاته جاء بعنوان الفصل الثانيأما 

الأمور الإجرائیة المتعلقة بالوصیة ابتداء بشكلها ثم كیفیة إثباتها وتنفیذها إذا كانت منفردة 

و في حالة تزاحم الوصایا، كما تم التطرق إلى التصرفات اللاحقة بالوصیة ثم مبطلاتها أ

  .الأول إجراءات الوصیة والثاني مبطلات الوصیةوذلك في مبحثین 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ماهية الوصية: المبحث الأول  
  
 إنشاء الوصية وتمييزها عن التصرفات القانونية : المبحث الثاني 

المشابهة                        
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تعد الوصیة من أهم التصرفات القانونیة الأكثر انتشارا في الحیاة العملیة، 

باعتبارها من أهم التبرعات بالأموال بعد الموت وذلك بدون مقابل، لذا نجد الشریعة 

 یرجع ذلك إلى ما 1،الإسلامیة قد عالجت هذا التصرف ووضعت له شروطا وأحكاما

تجهیز المیت، قضاء دیونه : بعد موته من تركة تتعلق بها ثلاث حقوق هيیتركه الإنسان 

  .ثم تنفیذ الوصیة في حدود الثلث

إن المشرع الجزائري على غرار التشریعات العربیة الأخرى نظم ها النوع من 

في  201إلى المادة  184من المادة  2التصرفات بأحكام وردت في مواد قانون الأسرة

  .جاء تحت عنوان التبرعات الذيص بالوصیة من الكتاب الرابع الفصل الأول الخا

كما أورد المشرع الجزائري مواد قانونیة أخرى عالجت موضوع الوصیة تضمنت 

لذا نجد الوصیة مزیج من الأحكام الشرعیة والقانونیة، وحتى یمكننا الإلمام  3،ج.م.في ق

الأول من خلال التطرق إلى  بهذا الموضوع كان لابد من البحث في مهیتها في المبحث

مضمونها وبیان خصائصها وتمییزها عن بعض التصرفات المشابهة لها ثم الانتقال إلى 

إنشائها والبحث في أركانها والشروط الواجب توافرها لانعقادها صحیحة في المبحث 

  .الثاني

     

  

  

  

  

                                   

، أطروحة لنیل شهادة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري الوسائل القانونیةرحایمیة عماد الدین،   1

  .4، ص 2015الدكتوراء في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
ن الأسرة، المتضمن قانو  ،1984سنة ، یولیو 09الموافق لـ  1404رمضان عام  09المؤرخ في  ،84/11قانون رقم  2

  .1984جوان  12مؤرخ في  ،24عدد  ج،.ج.ر.ج ،2005فبرایر  27مؤرخ في ، 05/02المعدل والمتمم بالأمر 
مر رقم م الأمتییعدل و  ،1988مایو سنة  03الموافق ل  1408رمضان عام  28المؤرخ في  ،88/14القانون رقم  3

، الصادر في 28،العدد ج.ج.ر.جمنشور في  ،والمتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58

 .1988یونیو 
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یة التي تحدث آثارها بعد موت الموصي، لصالح تعد الوصیة من التصرفات القانون

وحتى   ﴾نٍ یْ دَ  وْ ا أَ هَ بِ  ونَ وصُ تُ  ةِ یَّ صِ وَ  دِ عْ بَ  نْ مِ ﴿  :الموصى له، لقوله سبحانه و تعالى

نقوم بتناول مفهوم الوصیة یستلزم علینا تقدیم تعریفها من عدید الجوانب، اللغوي والفقهي 

ى حكمها ودلیل مشروعیتها في المطلب الثاني، والقانوني في المطلب الأول، ثم التطرق إل

دون إهمال التمییز بینها وبین بعض التصرفات القانونیة المشابهة لها وهو ما یتضمنه 

  .المطلب الثالث

  

 

من أجل تحدید معنى شامل و وافي للوصیة وجب الإحاطة بمفهومها اللغوي في 

الاصطلاحي بشقیه الفقهي والقانوني وهو ما نذكره في الفرع  الفرع الأول ثم من الجانب

  .الثاني

  

  تعریف الوصیة لغة: لأولالفرع ا

أرض واصیة أي : هي من وصیت الشيء أوصیته إذا وصلته ویقال: الوصیة     

كأن الموصي لما أوصى بها وصل ما بعد الموت بما قبله من نفوذ  1،متصلة النبات

  2.التصرف

  :ه أي استعطفته علیه، وأوصیته بالصلاة أي أمرته بها لقوله تعالىوأوصیته بولد

  :ووردت في القرآن بمعنى الطلب في قوله تعالى 3،﴾ ونَ قُ تَّ تَ  مْ كِ لَّ عَ لَ  هِ بِ  مْ اكُ صَّ وَ  مْ كُ لِ ذَ  ﴿

  4.﴾ ...ىنَ سْ حُ  هِ یْ دَ الِ وَ بِ  انَ سَ ا الإنْ نَ یْ صَّ وَ وَ  ﴿

                                   

 هـ1414 بیروت، لبنان، ،سنة والنشر، صادر للطباعة دار ،2ط  ،المجلد الخامس عشر العرب، لسان ،منظور ابن 1

 .395و 394ص 
 .168، ص د س ندار الفكر للطباعة، بیروت، د ط،  ،8ج بن عبد االله الخرشي، شرح مختصر الخرشي،  2
 .153رة الأنعام الآیة سو  3
 .8سورة العنكبوت الآیة  4
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والاسم  ن بكذا یوصى إیصاء،وتكون مصدراً لمعنى الإیصاء، یقال أوصى فلا

الوصایة بكسر الواو وهو أن یعهد إلى غیره في القیام بأمر من الأمور، سواء أكان القیام 

والوصایة بالكسر والفتح مصدر  1،بذلك الأمر في حال الحیاة الطالب أو كان بعد وفاته

بعد  الوصي وقبل الإیصاء، طلب الشيء من غیره لیعني على غیب منه حال حیاته أو

وفاته، وجاء في حاشیة الدسوقي الوصیة مأخوذة من وصیت الشيء بالشيء إذا وصلته 

  2.أوصیت له بمال وأوصیت إلیه أي جعلته وصیا فهما مختلفان :به، یقال

كما  الإیذاءومما ذكر یتبین أن الوصیة تطلق في اللغة على فعل الموصي وهو 

وهي الوصیة، بمعنى أن اللغویین لم  تطلق على ما یوصي به الإنسان من مال أو غیره

یفرقوا في معنى الوصیة و الإیصاء، فجعلوا لفظ الوصیة یدل على التملیك المضاف إلى 

  3.ما بعد الموت و لفظ الإیصاء یدل على جعل الغیر وصیا على من یلي أمره بعد وفاته

  

  تعریف الوصیة اصطلاحا : الفرع الثاني

  التعریف الفقهي للوصیة - أولا 

إن الوصیة كمصطلح شرعي تحمل عدة تعریفات، حیث عرفها البعض بأنها تبرع 

مضاف إلى ما بعد الموت، وعرفها الكساني بأنها اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد 

الموت، أما الكرخي عرفها بأنها ما أوجبه الموصي في ماله تطوعا بعد موته أو في 

  4.مرضه الذي مات فیه

صة من جوانب مختلفة، فالتعریف الأول لا یشمل الإسقاطات هذه التعریفات ناق

كالإبراء المتمثل في إسقاط شخص حقا له في ذمة آخر كإسقاط الدائن دینه الذي له في 

                                   

 ه1406 سنة ،الكویت ،السلاسل ذات طباعة، 2ط ،7ج الفقهیة، الإسلامیة، الموسوعة الشؤونو  الأوقاف وزارة 1

 .205 ص م،1986
دار  ،1ط ، كتاب الوصایا ،المجلد الرابع الشرح الكبیر على حاشیة الدسوقيمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،   2

 .657ص، م1998 هـ 1418لبنان، سنة  ،الفكر، بیروت
دار البازوري، د ط، ، - دراسة فقهیة مقارنة- محمد خضر قادر، دور الإرادة في أحكام الزواج والطلاق والوصیة 3

 .323، ص 2010الأردن، 
 .11، ص مـ1988هـ 1404سنة  ،ربي، القاهرةدار الفكر الع ،2ط. شرح قانون الوصیة محمد أبو زهرة، 4



 

9 

ذمة المدین أو حق المنفعة، وكذا الإقرار الذي یعترف فیه الشخص بشيء في ذمته لغیره 

      .كأن یقول لزید عندي ألف دینار

كساني لا یشمل الوصیة بأداء واجبات علیه، لأنه ما أوجبها على أما تعریف ال

نفسه، بل هي واجبة بإیجاب الشارع، من باب الوصایا عند إنشائها، فهذا التعریف أدخل 

في الوصایا ما لیس منها في حقیقته، وأن أخذ حكمها في نهایته احتیاطا لحقوق الورثة 

  1.وحمایة لها

فقد عرفها بأنها تصرف في التركة یضاف إلى ما  أما الدكتور علي علي سلیمان

مؤكدا بذلك على الأثر  –مضاف  –بدلا من  -یضاف –بعد الموت مستخدما مصطلح 

  2.المستقبلي لنفاذ الوصیة

 - تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع  -كما عرفها ابن عابدین أنها 

ا مانعا یشمل كل شيء یمكن أن وهو أصح التعریفات وأشملها باعتباره تعریفا جامع

  3.یوصي به الشخص بعد وفاته كما یشمل قیام الموصي على أولاده الصغار و رعایتهم

  التعریف القانوني - ثانیا

عرف المشرع الجزائري الوصیة على أنها من أهم التصرفات المالیة القانونیة 

ني في القسم الثاني المضافة إلى ما بعد الموت، حیث نص على الوصیة في القانون المد

من الفصل الأول المتعلق بطرق اكتساب الملكیة، واعتبر الوصیة سبب من أسباب كسب 

یكسب حق الانتفاع  -من ق م ج بنصها 844ذلك من خلال نص المادة و  الملكیة

بالشفعة بالتقادم أو بمقتضى القانون و نلاحظ أن كلمة بمقتضى القانون یقصد و بالتعاقد 

  .ي یمكن من خلاله أن یكتسب حق الانتفاع ابتداء بطریق الوصیةبها عمل قانون

                                   

 .11، ص المرجع السابقأبو زهرة، محمد  1
، 1987، سنة 33مجلة الشرطة، العدد  ،)ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري(علي علي سلیمان،  2

 .26ص
دیوان المطبوعات الجامعیة، ، 3، ط2جالمیراث والوصیة، ز في شرح قانون الأسرة الجزائري بلحاج العربي، الوجی 3

 .230، ص 2004زائر، الج
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غیر أن نص المادة السالفة الذكر لم تتعرض لتعریف الوصیة و إنما اعتبرها المشرع سببا 

من  755من أسباب حق الانتفاع، كما أحالنا إلى قانون الأسرة الجزائري بنص المادة 

  .یةولم یشیر إلى تعریف الوص  1القانون المدني

ج أن الوصیة هي تملیك مضاف إلى ما .أ.من ق 184حیث جاء في نص المادة 

 - من نفس القانون التي تقضي 190وكذا نص المادة  -بعد الموت بطریقة التبرع 

للموصي أن یوصي بالأموال التي یملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عینا أو منفعة 

نص أن الوصیة قد تكون بالأعیان سواء كانت الواردة في ال -تملیك–والمقصود بكلمة  -

  2.منقولا أو عقارا أو بالمنافع كزراعة الأرض

أن أثر التصرف الذي تم في حیاة  –مضاف إلى ما بعد الموت  –والمراد بعبارة 

  .الموصي لا یترتب إلا بعد موته

هو أن الوصیة تتم بدون عوض باعتبارها مال أوجبه  –التبرع  –والمقصود بكلمة 

  .الموصي في ماله تطوعا بعد موته، فلا یأخذ الموصي مقابل لوصیته

  



  دلیل مشروعیتها: الفرع الأول

 :من القرآن الكریم و السنة النبویة - أولا 

 مِ كُ دُ حَ أَ  رَ ضَ ا حَ ذَ إِ  مُ كُ یْ لَ عَ  بَ تِ كُ  ﴿: استدل العلماء على مشروعیة الوصیة بقول االله تعالى

  3.﴾ ینَ قِ تَّ ى المُ لَ ا عَ ق� حَ  وفِ رُ عْ المَ بِ  ینَ بِ رَ قْ والأَ  نِ یْ دَ الِ وَ لْ لِ  ةَ یَّ صِ ا الوَ رً یْ خَ  كَ رَ تَ  نْ إِ  تَ وْ المَ 

أي أن االله سبحانه وتعالى فرض علیكم الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف وهو 

  4.ما أجازه االله في الوصیة شریطة أن لا یتجاوز الثلث

                                   

 .یسري على الوصیة قانون الأحوال الشخصیة والنصوص القانونیة المتعلقة بها :ق م ج 755المادة  1
، دار هومة  2، ط )الهبة الوصیة الوقف ( زائري شیخ نسیمة، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الج 2

 .120، ص 2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 
 .180سورة البقرة، الآیة  3

 .123ص  ،2001دار هجر،  ، 1، ط3ج بن عبد الحسن التركي، عبد االله. د أنظر تفسیر الطبري، تحقیق 4



 

11 

 االله وااللهُ  دِ نْ عِ  نْ مِ  ةً یَّ صِ وَ  ارٍّ ضَ مَ  رَ یْ غَ  نٍ یْ دَ  وْ ا أَ هَ ى بِ وصَ یُ  ةٍ یَّ صِ وَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  ﴿: لىوله تعاو ق

  1.﴾یمٌ لِ حَ  یمٌ لِ عَ 

 ةَ یّ صِ الوَ  ینَ حِ  تَ وْ المُ  مُ كُ دُ حَ أَ  رَ ضَ ا حَ ذَ إِ  مْ كُ نِ یْ بَ  ةَ ادَ هَ وا شَ نُ آمَ  ینَ ا الذِّ هَ یُّ ا أَ یَ  ﴿: و قوله تعالى

  2.﴾ ضِ رْ ي الأَفِ  مْ تُ بْ رَ ضَ  مْ تُ نْ أَ  نْ إِ  مْ كُ رِ یْ غَ  نْ مِ  انِ رَ آخَ  وْ أَ  مْ كُ نْ مِ  لٍ دْ ا عَ وَ ذَ  انِ نَ ثْ اِ 

أما من السنة النبویة فعن عبد االله بن عمر أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 

  3" هُ دَ نْ عِ  ةٌ وبَ تُ كْ مَ  هُ تُ یَّ صِ وَ وَ  لاَّ إِ  نِ یْ تَ لَ یْ لَ  یتُ بِ یَ  یهِ ي فِ وصِ یُ  ءٌ يْ شَ  هُ لَ  مٍ لِ سْ مُ  ئٍ رِ مْ اِ  قُّ ا حَ مَ " 

ووجه الدلالة أن لا یمضي على الإنسان زمن وإن كان قلیل إلا ووصیته مكتوبة، 

وفي الحدیث إشارة إلى اغتفار الزمن الیسیر، فلیس من الحزم والصواب ترك كتابة 

  .فالحدیث فیه حث على المبادرة بكتابة الوصیة 4،الوصیة في الصحة ولا في المرض

وحدیث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه أنه قال جاء النبي صلى االله علیه 

 نَ ابْ  االلهَ  مُ حَ رْ یَ " :وسلم یعودني وأنا بمكة، وهو یكره أن یموت بالأرض التي هاجر منها قال

؟ ثُ لُ الثُّ فَ  تُ لْ قُ  الَ ؟ قَ رُ طْ الشَّ فَ : تُ لْ  قُ لاَ : الَ ؟ قَ هُ لُّ ي كُ الِ مَ ي بِ صِ و أُ  االلهَ  ولَ سُ ا رَ یَ : تُ لْ قُ  اءَ رَ فْ عَ 

 ونَ فُ فَّ كَ تَ یَ  ةً الَ عَ  مْ هُ عْ دَ تَ  نْ أَ  نْ مِ  رٌ یْ خَ  اءَ یَ نِ غْ أَ  كَ تَ ثَ رَ وَ  عُ دَ تَ  نْ إِ  كَ نَّ اِ  یرٌ ثِ كَ  ثِ لُ والثُّ  ثُ لُ الثُّ فَ : الَ قَ 

  5...."اسَ النَّ 

دل الحدیث على جواز الوصیة، وأنه صلى االله علیه وسلم خصها بالثلث، فلا تزید 

ه من المال إلا القلیل لم تندب له الوصیة، إذا الوصیة مشروعة في عنه، ومن لم یكن ل

  6.الأصل

  

  

                                   

 .12سورة النساء، الآیة  1
 .106سورة المائدة، الآیة  2

 سنة عة السلفیة، القاهرة،الطب، 1ط ،2ج أخرجه البخاري في الجامع الصحیح، تحقیق محب الدین الخطیب وآخرون، 3

 .286ص  ، )2738باب الوصایا، حدیث رقم  1كتاب الوصایا،  55(، ه1403
 .112، ص 1988دار العرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ، 1ط ،3ج المقدمات المهدات، ابن رشد، 4
 .287، ص 2ج ، )باب أن یترك ورثته أغنیاء خیر من إن یتكففوا الناس 2كتاب الوصایا،( أخرجه البخاري 5

 .363ص  د ط، د س ن،  ،5فتح الباري، ابن جابر العسقلاني، ج  6
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 :من الإجماع و القیاس - ثانیا 

أجمع علماء الشریعة الإسلامیة على جواز الوصیة ومشروعیتها في كل الأزمنة في حدود 

فالأمة من عهد الرسول صلى االله علیه وسلم إلى یومنا هذا یوصون من غیر  1،الثلث

كار من أحد، فیكون هذا إجماع من الأمة على ذلك، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب إن

رضي االله عنه أنه كتب وصیته كلما عقد السفر لیستلمها من مؤتمنه حین عودته، كما 

االله بن مسعود، وأوصى أبو الدرداء، وغیرهم دون  أوصى أنس بن مالك، وأوصى عبد

 .معارض أو مخالف

الوصیة لأنها تملیك مضاف إلى ما بعد الموت، والموت أما القیاس فلا یجیز 

مزیل للملك، فتقع الإضافة إلى زمان زوال الملك، إلا أن الشارع أجازها لطبیعة الإنسان 

بحكم فطرته وتعلقه بالمال، فقد یحدث وأن یكون ظالم لنفسه وللناس من حوله، حتى إذا 

ن یتدارك بماله ما فاته في حدث له عارض یخاف الهلاك من بعده، فتح له باب لأ

الماضي من أفعال الخیر، فقد یبدو له أن یكافئ شخص أحسن إلیه في حیاته أو یكون 

الهدف مساعدة غیر الوارثین من أقربائه أو غیرهم ممن تشتد حاجتهم إلى المال، أو یرید 

أن یضع ظلم أصاب به غیره أو أي سبب آخر من أسباب القربى وأعمال البر، فالقصد 

والحكمة هي تمكین الإنسان من فرصة للعمل الصالح طلبا لرضي المولى وصلة للأرحام 

 ةً ادَ یَ زِ  مْ كُ اتِ فَ وَ  دَ نْ عِ  مْ كُ الِ وَ مْ أَ  ثِ لُ ثُ بِ  مْ كُ یْ لَ عَ  قُ دَّ صَ تَ  االلهَ  نَّ إِ " :لقول الرسول صلى االله علیه وسلم

  ."مْ كُ اتِ نَ سَ ي حَ فِ 

احتاج إلى ماله لیصرفه في حیث یحافظ على مقصده الدنیوي إذا طال عمره و 

  2.حاجته، لأنه یضل مملوكا له مادام على قید الحیاة وله الحق الرجوع في وصیته

  

  

  

                                   

 .326محمد خضر قادر، المرجع السابق، ص  1
دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  د ط، أحمد فراج حسین، أحكام الوصایا والأوقاف في الشریعة الإسلامیة، 2

 .12- 11، ص 1997
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  حكم الوصیة: الفرع الثاني

بعد ذكر أدلة مشروعیة الوصیة، من القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع ننتقل 

  .ند الفقهاءإلى التفصیل في حكمها والتطرق إلى تبیان وصفها الشرعي ع

قال عامة أهل التأویل أن الوصیة في الابتداء كانت فریضة للوالدین والأقربین 

 ارً یْ خَ  كَ رَ تَ  نْ إِ  تَ وْ المَ  مُ كُ دُ حَ أَ  رَ ضَ ا حَ ذَ إِ  مُ كُ یْ لَ عَ  بَ تَ كَ  ﴿ :بدلیل قول االله تعالى 1المسلمین

  2.﴾ینَ قِ تَّ ى المُ لَ ا عَ ق� حَ  وفِ رُ عْ المَ بِ  ینَ بِ رَ قْ الأَ وَ  نِ یْ دَ الِ وَ لْ لِ  ةَ یَّ صِ الوَ 

فقد اعتبر أهل التفسیر الوصیة واجبة إلى غایة نزول آیة المواریث التي نسخت 

 قٍّ ي حَ ذِ  لِّ كُ ى لِ طَ عْ أَ  االلهَ  نَّ إِ  :"وبالحدیث الشریف قوله صلى االله علیه وسلم 3هذه الآیة

  4."ثٍ ارِ وَ لِ  ةَ یَّ صِ  وَ لاَ فَ  هُ قّ حَ 

ثة أقوال منهم من رأى بأنها مرغوب فیها وعلیه اختلف الفقهاء في حكمها إلى ثلا

ومستحبة ومنهم من رأى بأنها واجبة للأقربین الذین لا یرثون ومنهم من قال بأنها فرض 

على كل من ترك مالا وكل منهم استند إلى الكتاب والسنة في تأیید موقفه، غیر أن القول 

تدل به الموجبون فیه الأرجح هو أن الوصیة مستحبة ولیست واجبة لأن الحدیث الذي اس

 ءٌ يْ شَ  هُ لَ  مٍ لِ سْ مُ  ئٍ رِ مْ اِ  قَّ ا حَ مَ ": الندب لا الوجوب وهو قول الرسول صلى االله علیه وسلم

وأن الوصیة معلقة بإرادة المیت وهذا  "هُ دَ نْ عِ  ةٌ وبَ تُ كْ مَ  هُ تُ یَ صِ وَ وَ  نِ یْ تَ لَ یْ لَ  یتُ بِ یَ  یهِ ي فِ وصِ یُ 

على خمسة أحكام أنشأت لنا أنواع من  ومن خلال ذلك نستقر. دلیل على سقوط وجوبها

  :الوصایا تتمثل في ما یلي

وهي الوصیة التي یتوقف علیها واجب، كالوصیة بدیون : الوصیة الواجبة - أولا        

االله تعالى من فدیة أو زكاة واجبة لم یدفعها في حیات أو دیون للعباد إذا لم تكن ثابتة أو 

  5.ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب: القاعدة الفقهیةموثقة بطرق تثبت بها، وذلك أخذا ب

                                   

 .331ص  ،ن ، د ط، د س7ج بدائع الصنائع،الكساني،  1
 .180ة البقرة، الآیة ر سو  2

 .128، ص 3 جتفسیر الطبري،  3
 .2713: ، حدیث رقمالشیخ الإمام محمد بن یزید بن ماجة القزویني، سنن ابن ماجة 4
منشورات  ،10ط  الوقف والتركات، -الوصفیة- النیابة الشرعیة - أحمد الحجي الكردي، الأحوال الشخصیة الأهلیة 5

 .137ص  ،ب، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، سوریاحل
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كالوصیة للفقراء والمساكین متى كان الموصي كثیر : الوصیة المندوبة - ثانیا        

المال، كذلك الوصیة لذوي الأرحام والأقربین ولو كانوا من الأغنیاء، إذا أراد بذلك التحبب 

  .وهذا ما ذهب إلیه الجمهور"  تحابوا تهادوا ":إلیهم، لقوله صلى االله علیه وسلم

كالوصیة للأغنیاء من العداء وكذلك من الأقرباء إذا لم : الوصیة المباحة - ثالثا      

  1.یقصد بها التحبب إلیهم، فان قصد التحبب وصلة الرحم كانت مندوبة

جة إذا ترتب علیها أمر مكروه لمن وصى لأغنیاء لا حا :الوصیة المكروهة - رابعا      

لهم بها فقط لغرض التضییق على الورثة، فوصیته مكروهة سواء قصد التضییق أم لا، 

وتكون مكروهة كذلك إذا قان موضوعها مكروه في الدین ویتعارض مع مقاصد الشریعة 

  .الإسلامیة

تحرم الوصیة إذا كانت بمعصیة كعمارة أو ترمیم  :الوصیة المحرمة -خامسا      

  2.وراة و الإنجیل وهذا النوع من الوصایا غیر صحیح بالاتفاقكنیسة، أو بكتابة الت

  



من خلال التعاریف السابقة للوصیة نستنتج بعض الخصائص التي تتمیز بها 

كتصرف قانوني ناقل للملكیة والتي یمكن حصرها في أنها تصرف تبرعي تنشأ بالإرادة 

  .اقل للملكیةالمنفردة مؤجلة النفاذ تصرف ن

  الوصیة تصرف تبرعي - أولا

تعتبر الوصیة من التصرفات التبرعیة استنادا إلى معیار شخصي یتمثل في وجود 

نیة التبرع من جانب الموصي أي حصول منفعة عاجلة أو آجلة، ومعیار آخر موضوعي 

ي لا یتحقق إلا بتحقق وفاة الموصي وتخرج من تركته قیمة محددة لتدخل في ذمة الموص

                                   

 .138، ص المرجع السابقأحمد الحجي الكردي،  1
 یات الفقهیة وتحقیق الأحادیث،وهبة الزحیلي، فقه الإسلام وأدلته، الشامل للأدلة الشرعیة والآراء المذهبیة وأهم النظر  2

 .13ص ، 1985دمشق،  ،دار الفكر، سوریا، 4، ط8ج
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من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على  184یظهر ذلك من خلال نص المادة و  1،له

  .أن الوصیة  تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع

  الوصیة تصرف ملزم من جانب واحد  - ثانیا   

التصرف القانوني الذي یولد الالتزام نوعین، فهو أما أن یقع بفعل إرادة الطرفین 

أو یقع بفعل إرادة واحدة تكون مصدراً للالتزام فیطلق ) العقد(ر قانوني وهو لأحداث أث

لأنها غیر كافیة في إنشاء العقد، أو تعدیل أو انتقاله أو إنهائه، ) الإرادة المنفردة(علیها 

أو كالوعد بالإبراء من  -وهي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بدون عوض -كالوصیة 

، فقد یكون التصرف 2ألإنفرادي عمل قانوني ینتج آثار قانونیة الدین، فقد یكون التصرف

الانفرادي سبب لكسب الحقوق العینیة كما في حال الوصیة ویمكن أن یكون سببا 

لسقوطها كما هو الأمر في حال التنازل عن الرهن، وینهى هذا التصرف في رابطة عقدیة 

  3.مثل عزل الوكیل

لعقد غیر التبادلي هو الذي ینشئ الالتزامات إلا أما العقد الملزم لجانب واحد أو ا

یكون " : من القانون المدني الجزائري 56في جانب واحد هذا ما جاء في نص المادة 

العقد ملزما لشخص ولعدة أشخاص إذا تعاقد فیه شخص نحو شخص أو عدة 

  ..."أشخاص

عقود التبرع  فان معنى جانب واحد مقصود بها أثر العقد لا تكوینه أو انعقاده وفي

فإن مسؤولیة المتبرع أحق عادة من مسؤولیة المعاوض في عقود المعاوضة باعتبار أن 

  4.التبرع من التصرفات الضارة ضررا محضا

                                   

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق الرجوع في التصرفات التبرعیة ن السبع فایزة،عی 1

 .86، ص2015 2014والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، سنة 
ن المطبوعات الجامعیة  ، دیوا1، ط1حمد قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري مصادر الالتزام ، جأخلیل  2

 .32ص  ،2005 الجزائر سنة
، قسم ه، مذكرة دكتوراسلطة القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي محمد بوكماش، 3

 .39، ص 2012- 2011العلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2، ط1ام في القانون المدني الجزائري، جبلحاج العربي، النظریة العامة للالتز  4

 .49و 48، ص 2004بن عكنون، سنة 
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أما موقف المشرع الجزائري من الإرادة المنفردة فهي بمثابة مصدر عام للالتزام 

رادة المنفردة للمتصرف یجوز أن یتم التصرف بالإ  "مكرر 123هذا ما نصت علیه المادة 

مما قرر المشرع أنه تسري على الإرادة ما یسري على العقد من أحكام  "ما لم یلزم الغیر

  1.باستثناء أحكام القبول

  الوصیة تصرف مؤجل النفاذ  - ثالثا   

الوصیة تصرف موقوف النفاذ إلى أجل محدد وهو وفاة الموصي، أین یبقى 

ما دام على قید الحیاة ولا یدخل هذا الحق في ذمة الموصي مالكا للشيء الموصى به 

الموصى له إلا بتحقق واقعة الوفاة، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري بنص المادة 

بحكم عدم " الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع " :ج .أ.من ق 184

اء كان منقولا أو عقارا أو نفاذها إلا بد وفاة الموصي مهما كان نوع المال الموصى به سو 

  .غیره، وذلك بعد توافر الصیغة التي اعتبرها المشرع ركن إنشاء للوصیة

  الوصیة تصرف ناقل للملكیة  -رابعا   

إن الأثر المترتب عن الوصیة هو انتقال ملكیة الشيء الموصى به إلى الموصي 

وقد اختلف  له من وقت وفاة الموصي بعد صدور القبول من طرف صاحب المصلحة،

 2،الفقهاء بهذا الصدد بالرأي الذي یعتبر أن القبول هو شرط لثبوت ملك الموصي له

فمتى قبل الموصي له الوصیة تثبت ملكیته للموصى به، ولكن إذا لم یتم القبول بعد 

الموت كانت الوصیة في هذه الحالة موقوفة إلى حین صدور القبول أو الرد، غیر أنهم 

من له الحق في ملك زوائد الموصى به أي غلته من حیث وفاة  اختلفوا في معرفة

  3.الموصي إلى وقت صدور القبول أو الرد

المشرع الجزائري لم یعالج هذه الحالة، مما یستوجب الرجوع إلى أحكام الشریعة 

  .ج.أ.من ق 222الإسلامیة طبقا للمادة 

                                   

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، ، -العقد والإرادة المنفردة -زكریاء سرایش، الوجیز في مصادر الالتزام 1

 .166، ص 2013الجزائر، سنة 
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر صیة كسبب لكسب الملكیة في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیةالو غیاطو الطاهر،  2

 .136ص  ،2001 2000 سنة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة،
 .136المرجع نفسه، ص  3
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ذه المسألة إلى وبالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة نجدها انقسمت حول ه

اتجاهین، منهم من قالوا أن الملكیة تثبث للموصي له من وقت قبوله الوصیة، فالعبرة 

عندهم بوقت القبول وحجتهم بذلك أن عقد الوصیة ركناه الإیجاب والقبول، أما الحنفیة 

 1والشافعیة وبعض المالكیة وبعض الحنابلة یرون أن الملكیة تثبت للموصي له وقت الوفاة

الوصیة ملك مضاف إلى ما بعد الموت كالعقد الموقوف على الإجازة، فالإجازة تعتبر  لأن

  . تنفیذا للعقد من تاریخ إنشائه لا من وقت انجازه

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   

 .99غیاطو الطاهر، المرجع السابق، ص  1
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بر الصیغة هي الركن المتفق علیه بین الفقهاء والركن الأهم الذي ینشئ تعت

 1،الوصیة ویوجدها ویقصد بالصیغة في العقود الإیجاب والقبول الصادران من المتعاقدین

فهل الأمر بالنسبة للوصیة هو نفسه بالنسبة لسائر العقود أم أن صیغة الوصیة تتمثل في 

أما القبول فهو راجع لإرادة الموصى له إن شاء قبلها الإیجاب فقط لأنه المنشئ لها؟ 

  2.وإنشاء ردها

المشرع الجزائري اعتبر الوصیة تصرف صادر بالإرادة المنفردة ویتوقف انعقادها 

على توافر ركن الصیغة المعبر عنه بالإیجاب الصادر عن الموصي والقبول من 

  .الموصى له

ذي یعبر عن ما في النفس من رغبة وتعرف الصیغة على أنها المظهر الخارجي ال

في إنشاء العقود والتصرفات، وهي التي تناط بها الأحكام دون الإرادة الباطنیة التي هي 

العزم والنیة، ومن المعلوم أیضا أن كل ما یعبر عن الإرادة الباطنیة تعبیرا صادقا من 

  3.وسائل یصلح أن یكون صیغة سواء كان كلام أو كتابة أو إشارة

  :غة باعتبارها الركن المتفق علیه یتطلب بیان أمرینالصی

  هل الصیغة هي الإیجاب وحده أو مجموع الإیجاب والقبول؟  :أولا

  بم تتحقق الصیغة؟ :ثانیا

اختلف الفقهاء في كون الصیغة المنشئة للوصیة هي الإیجاب والقبول معا أو : أولا

تتحقق بالإیجاب وحده وهو  الإیجاب فقط، حیث  ذهب الجماهیر منهم على أن الصیغة

كل لفظ دال على التملیك بعد الموت، سواء كان بلفظ الوصیة صریحاً كأوصیت لفلان 

بكذا، أو كان لفظ غیر صریح یفهم منه الوصیة بقرینة، كأن یقول وهبت لغلان كذا بعد 

                                   

 .71ص  ق،المرجع الساب ،وقاف والشؤون الإسلامیةوزارة الأ 1
د ط، الجامعة الإسلامیة عمادة الدراسات العلیا، غزة، سنة  الوصیة الواجبة دراسة فقهیة مقارنة، ،ریم عادل الأزعر 2

 .35ص  ،2008
، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن، سنة 1هاني الطعیمات، فقه الأحوال الشخصیة في المیراث والوصیة، ط 3

 .223، ص 2007
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موتى وما شابه ذلك من الألفاظ أو ما یقوم مقامها، فالوصیة على هذا من التصرفات 

تي تشأ بإرادة المنفردة، لأنها من عقود التبرعات التي توجد من الجانب المتبرع وحده ال

فإذا وجد الإیجاب من الموصي تعتبر الوصیة موجودة شرعاً، أما القبول عندهم فهو شرط 

  .لزومها، أو شرط دخول المال الموصى به في ملك الموصي له

صیغة فهو ركن كالإیجاب فقیل لا كما ذهب البعض إلى أن القبول جزء من ال      

  1.وجود للقبول فان الوصیة غیر موجودة كسائر العقود الأخرى

وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجده یعتبر الوصیة تصرفا صادرا بالإرادة المنفردة 

یتوقف انعقادها على توافر ركن الرضا المتمثل في الإیجاب الصادر من الموصي فقط 

المتمثلة  في الموصي  والموصى له والموصى به، لذلك یكون قد  وتوافر شروط صحتها

أخد برأي جمهور الفقهاء بأن شرط القبول لا یلزم في بعض صور الوصیة كما إذا كانت 

من قانون  184فنصّ صراحة في المادة  ،الوصیة لجهة عامة ولیس لها من یمثلها قانونا

ونص في  "د الموت بطریق التبرعالوصیة تملیك مضاف إلى ما بع" الأسرة على أن 

یكون قبول الوصیة صراحة أو ضمنا بعد وفاة  ":ج على ما یلي.أ.من ق 197المادة 

  ."الموصي

بقراءة نصي هاتین المادتین یتبین لنا أن إیجاب الموصي هو الركن الوحید لانعقاد 

ن یقبلها الوصیة، إلا أنها لا تثبت الوصیة للموصي له بمجرد وفاة الموصي بل لابد أ

الموصي له صراحة أو ضمنیا بعد الوفاة فإذا قبلها ألزمت ومن ثم كان الموصى به ملكا 

   .له وأن ردها بطلت

الصیغة في الأصل من التصرفات أن تكون منجزة ولا تخرج عن هذه القاعدة : ثانیا

رف ، وذلك بحكم طبیعتها لأنها تص2إلا الوصیة فهي تأتي مضافة إلى المستقبل أو معلقة

والأجل هنا  أجلمضاف إلى ما بعد الموت وبالتالي فإن صیغتها لا تكون إلا مضافة إلى 

                                   

 26ص ،1982بیروت، سنة  ،الدار الجامعیة للطباعة والنشر ،4ط شبلي، أحكام الوصایا والأوقاف،محمد مصطفى  1

 .27و

سنة  مركز نجیلویة للطباعة والدراسات، القاهرة، مصر، ،1ط، 1الشامل في فقهي الإمام مالك،ج ،عبد العزیز الدمیري2 

  . 970، ص2008
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هو وفاة الموصي، كما یمكن أن تكون صیغة الوصیة معلقة على شرط بحیث إذا تحقق 

 199وقد جاء القانون بهذا المعنى كما دلت على ذلك المادة . هذا الشرط أصبحت قائمة

الشرط   لوصیة على شرط استحقها الموصي له بعد انجازإذا علقت ا": ج. أ. من ق

  ".وإذا كان الشرط غیر صحیح صحة الوصیة وبطل الشرط

ولقد أجاز القانون أن تكون الوصیة مقیدة بشروط أو معلقة على شرط، بحیث  

تكون الشروط صحیحة ، وعرف الشرط الصحیح بأنه ما كانت فیه مصلحة للموصي أو 

ا، ولم یكن منهیا عنه أو منافیا لمقاصد الشریعة، والذي یتضح من الموصي له أو لغیرهم

ج أن الشروط غیر الصحیحة لا تؤثر في صحة الوصیة إلا إذا .أ.من ق 199المادة 

كانت التوصیة بمعصیة، أو كان الباعث علیها منافیا لمقاصد الشارع، أما إذا لم تقترن 

لوصیة بل یهمل ولا یلتفت إلیه بالوصیة شيء من ذلك، فإن الشرط یؤثر في صحة ا

  1.وتكون الصیغة سواء باللفظ أو الإشارة مفهوم قصدها كما لو صدرت عن الأخرس

  الإیجاب  :الفرع الأول 

یعرف الإیجاب في العقود بوجه عام بأنه التعبیر البات النهائي الذي یقصد به 

لإیجاب ولا یتعین له لفظ ، وتكون الوصیة با2صاحبه إنشاء أثراً قانونیا طالما لازمه قبول

  .مخصص، بل بكل لفظ یفهم منه قصد الوصیة

المقررة في الالتزام بالإرادة  3وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه تطبق القواعد العامة

  . المنفردة بوجه عام على ركن الإیجاب في الوصیة لعدم معالجته في قانون الأسرة

تنطوي على  4بة وإشارة دالة على ذلكویتحقق الإیجاب في لوصیة بكل لفظ أو كتا

ج وتكون متداولة عرف كما یكون .م.من ق 60قصد التملیك بعد الموت، حسب المادة 

                                   

  .102ص  ،2009 ، سنةبیروت، لبنان دار النهضة العربیة، ،1أحكام المیراث والوصیة، ط عبد الحمید جیاش، 1

  .15و14و13 ص، المرجع السابق، محمد أبو زهرة 2
یجوز أن تتم : "على ما یلي ،20/06/2005المؤرخ في  05/01مكرر من القانون المدني رقم  123تنص المادة  3

المنفردة ما یسري على العقد من  رادةصرف بالإالتصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم یلزم الغیر ویسري على الت

 ".الأحكام باستثناء أحكام القبول
 .15و14و13ص  نفس المرجع،محمد أبو زهرة،  4
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اتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه ویجوز أن یكون ضمنیا هذا 

  .بالنسبة للصحة

  القبول :الفرع الثاني

الموصي، ولا عبرة به في حیاته وأن الوصیة تنشأ لا یكون إلا بعد وفاة  1إن القبول       

بما یجاب من الموصي وهو الركن الوحید، ولكن شرط ثبوت الملكیة أو لزومها هو القبول 

بعد وفاته لأن القبول إنما هو لثبوت الملكیة لا لإنشاء التصرف، فكأن لا عبرة به إلا عند 

  .تنفیذ أحكامه

ر وفاة الوصي، بل تثبت على التراخي وأنه كما أن القبول أو الرد لا یشترط فو 

یقبل عن المجنون والمعتوه والصبي غیر الممیز ممن له الولایة علیه، أما قانون الأسرة 

في الفقرة الأولى منه تصریح الموصي فقط دون حاجة لاقترانه  191فقد اشرط في المادة 

ول الوصیة صراحة أو یكون قب"منه ما یلي  197بالقبول من الموصي له وأكدت المادة 

هذا یبین نیة المشرع في اعتبار الوصیة تصرف ینشأ عن  "الموصي ضمنیا بعد وفاة

أكد القبول  بعد الوفاة وبالتالي عدم اقترانه بالإیجاب وعلیه لا یكون  الإرادة المنفردة بحیث

  .القبول شرطا لزوم الوصیة، وبه تثبت ملكیة الموصي به

  



من المعلوم أن العقد لا یتم إلا بوجود طرفان أو أكثر وكل طرف من أطراف العقد 

له شروط یلزم توافرها لیكون العقد صحیحا نافذا، والوصیة كعقد من عقود التبرعات 

یشترط فیها عدة شروط بعضها یتعلق بالموصي وبعضها یتعلق بالموصي له والموصي 

  .به

                                   

یعرف القبول بأنه التعبیر عن الإرادة المطابق للإیجاب الصادر عن الشخص الذي تلقى هذا الإیجاب فالقبول هو  1

 .الإرادة الثانیة
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  شروطه الموصي و: الفرع الأول

ویمكن أیضا أن 1یعتبر الموصي صاحب الوصیة وهو من أنشأها بإرادته المنفردة

یكون الموصي الشخص الذي یوصي بأمواله أو جزء منها إلى شخص آخر سوى كان 

  .من ورثته أو من غیر قرابته

ولكي تكون وصیة الموصي صحیحة لابد من توفر الشروط التي نصت علیها 

غ من العمر یشترط في الموصي أن یكون سلیم العقل بال" :ج.أ.من ق 186المادة 

 ."على الأقلسنة )  19( تسعة عشر 

  الشروط التي یجب توفرها في الموصي: أولا

یعتبر الموصي الشخص الذي یوصي بأمواله عینا أو منفعة سواء كانت كلها أو 

: ج.أ.من ق 190جزء منها إلى شخص آخر بإرادته المنفردة وهذا ما نصت علیه المادة 

 ."للموصي أن یوصي بأموال التي یملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عینا أو منفعة"

وتصنف الوصیة من بین التصرفات الضارة ضررا مطلق لأنه یقوم بإعطاء نصیب من 

والأحكام وري أن تتوافر مجموعة من الشروط المال دون مقابل لفائدة الغیر، فمن الضر 

  :لإتمام الوصیة وهي

 العقل سلامة -1

یشترط في الموصي : "ج على أنه.أ.من ق 186رع الجزائري في المادة نص المش

وعلیه یشترط لصحة الوصیة أن یكون الموصي عاقلا فلا  ..."أن یكون سلیم العقل

تصح وصیة المجنون والمعتوه والمغمى علیه، لأن عباراتهم ملغاة لا یتعلق بها الحكم، 

لا تصح وصیة العبد، لأنها تبرع وهو لیس من أهل التبرع ولا كما یشترط توفر الحریة ف

  .یملك شیئا حتى یملكه لغیره

 2،إلا أنه إذا كان یفیق في بعض الوقت فوصیته صحیحة إذا كانت وقت إفاقته

  .وكذا لا تصح وصیة الطفل الصغیر الغیر ممیز لانعدام إرادته وعدم إدراكه

                                   

 .199السابق، ص شیخ نسیمة، المرجع  1

 .118ص  ،2009التوزیع، عمان، سنة دار الثقافة للنشر و  ،1ط، 3جأحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصیة،  2
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أن المجنون حال جنونه حتى ولو أفاق ومات  أما عند الفقهاء فإن الحنفیة یعتبرون

  .بعد إفاقته لا تصح وصیته باعتبار الأهلیة معدومة وقت الوصیة

أما المالكیة والحنابلة یقولون أن الجنون الطارئ لا یبطل الوصیة، وتجوز وصیة 

إذا كانت 1علیه والسفیه بالاتفاق، فقال الحنفیة تصح وصیة المحجور علیه المحجور

  .الثواب من ثلث ماله، إذا لیس في تلك الوصیة إضرار بهبالقرب و 

المالكیة تصح وصیة المحجور علیه السفیه والصغیر، لأن الحجر علیهما لحق 

  .ة المحجور علیه لسفه لصحة عبارتهأنفسهما، والشافعیة یرون بجواز وصی

یر أما الحنابلة تصح وصیة المحجور علیه لسفه بحال، لأنها تمخضت نفعا له من غ

من  186ضرر فصحت منه كعبادته، هذا ما سار علیه المشرع الجزائري في المادة 

یشترط في الموصي أن یكون سلیم العقل، بالغا من العمر تسع عشر ": ج كالتالي.أ.ق

أي متى أبرم المجنون أو المعتوه أو الصبي وصیة كانت باطلة بطلانا ، "سنة )19(

موصي، أما إذا أبرم الشخص وصیة وهو في كامل مطلقا ولم ترتب آثارها وقت وفاة ال

قواه العقلیة بقیت الوصیة التي أنشأها صحیحة ونفذت في حق الموصي له حتى وان 

  .أصیب الموصي بعد إنشائها بعارض من عوارض الأهلیة وتوفي على تلك الحال

 :بلوغ سن الرشد -2

لا مسؤولیة سن الرشد هي السن التي یصبح فیها الحدث راشدا وبالتالي مسؤو 

جنائیة ومدنیة كاملة عن جمیع تصرفاته متى وصل إلیها عاقلا غیر محجور علیه، وحدد 

: ج.م.من ق 40سنة كاملة حسب نص المادة  19المشرع الجزائري سن الرشد القانوني بـ 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة "

  ."سنة كاملة 19مدنیة، وسن الرشد تسعة عشر لمباشرة حقوقه ال

البلوغ هو مناط التكلیف في الأحكام الشرعیة فلا تصح الوصیة من صبي لأنها 

 186وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في المادة  تبرع فلا تتم إلا بوجود الإرادة والتمییز،

  .ة على الأقلسن) 19(من قانون الأسرة أن یكون الموصي بالغ من العمر تسع عشر

                                   

 ،م2007ھـ 1427 سنة دمشق، للطباعة والنشر، الفكر ، د ط، ،دار10ج  وأدلتھ، الإسلامي ھقالف لي،یالزح ةبوھ 1
 .7475 ص
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 :الرضا-3

أن الوصیة تصرف قانوني في التركة مضاف إلى ما بعد الموت فلا بد أن یتوفر 

فیها عنصر الرضا الاختیاري الحقیقي كسائر العقود العادیة وخاصة في الهبات والتبرعات 

وإلا كانت غیر صحیحة ولهذا فمن المتفق علیه في الفقه والقضاء والقانون بأن وصیة 

السكران والهازل والمخطئ والواقع في التدلیس باطلة لعدم توفر شرط الرضا المكره و 

  .1ج.م.وما بعدها من ق 79الاختباري طالما أن الإرادة قد شابها عیب الرضا المادة 

  أحكـــــام الموصي  –ثانیا 

 : وصیة غیر المسلم -1

 إن وصیة غیر المسلم إلى المسلم صحیحة والعكس، ذلك أن الوصیة استوفت

جمیع الشروط القانونیة اللازمة لانعقادها، والكفر لا ینافي أهلیة التملك، وهذا باتفاق 

: ج التي جاء فیها.أ.من ق 200هذا ما نصت علیه المادة  2،جمیع الفقهاء المسلمین

  ."تصح الوصیة مع اختلاف الدین"

 :وصیة المرتد -2

ر دین، أي من غیر الردة هي الخروج عن الإسلام سواء إلى دین آخر أو إلى غی

دین الإسلام، لذلك اختف الفقهاء في حكم وصیة المرتد حیث یرى الشافعیة والحنفیة أن 

وصیة المرتد صحیحة لكن نفاذها یتوقف على رجوعه للإسلام فان لم یرجع بطلت 

وصیته، أما القانون فإنه لم یتناول مسألة الردة في الوصیة لذا یمكن الرجوع إلى الرأي 

ن الآراء الفقهیة في الشریعة والمتمثل في رأي أبو حنیفة وتكون وصیته موقوفة الراجح م

إذا رجع للإسلام نفذت وصیته دون الحاجة إلى تجدید وإذا قتل على ردته أو مات علیها 

  .بطلت وصیته

                                   

 أو الأھلیةمن عدیمي  غیرھموعلى  تسري على القصر والمحجور علیھم ": ائريمن القانون المدني الجز 79المادة  1
 ."قواعد الأھلیة المنصوص علیھا في قانون الأسرة  ناقصیھا

تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا مذكرة  ،أحكام الوصیة في قانون الأسرة والشریعةالطالب قاضي، عمار بهالیل هاني،  2

 .23ص ، 2007 2006للقضاء، سنة 
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 :وصیة المدین -3

إن وصیة المدین تنشأ صحیحة إذا استوفت جمیع شروطها، و أثرها لا یظهر إلا 

ج، .أ.من ق 1801نفیذ أي بعد وفاة الموصي، وفي هذا الصدد فان نص المادة عند الت

قدمت الدیون الثابتة في ذمة المتوفي من التركة على الوصیة، فان كانت التركة مستغرقة 

 2بدین توقف تنفیذ الوصیة إلى حین سداد دیون الموصي المدین لأن حق الدائنین مقدم

آلت التركة إلى ذوي الأرحام وإذا لم یوجدوا آلت إلى فإذا لم یوجد ذوي فروض أو عصبة 

  .الخزینة العامــة

  

  الموصي له و شروطه: الفرع الثاني

  تعریف الموصي له - أولا

الموصي له هو المستحق للوصیة، سواء استفاد من ملكیة رقبة أو ملكیة منفعة أو 

م والوصف كلاهما معا، والموصي له قد یكون شخص أو عدة أشخاص معینین بالاس

موجودین عند صدور الوصیة سواء كان شخص طبیعي أو معنوي أو جهة من الجهات 

  3.تنقل إلیها الملكیة بعد وفاة الموصي

  شروط الموصي له - ثانیا

 أن یكون الموصي له موجودا-1

أي حین الوصیة وحین موت الموصي، سواء كان وجوده حقیقة أو تقدیرا كالحمل، 

بالاسم أو بالإشارة، فلا خلاف بین فقهاء المذاهب على  فإذا كان الموصي له معینا

وجوده ووقت الوصیة حقیقة أو تقدیرا، و مثال الموجود حقیقة أن یقول الموصي أوصیت 

                                   

  مصاریف التجھیز و الدفن بقدر المشروع_ 1: یؤخذ من التركة حسب الترتیب الأتي" :على 180تنص المادة  1
  الدیون الثابتة في ذمة المتوفي_ 2                                
 ....."الوصیة_ 3                                

د ط ، دار ھومة  للطباعة وانشر والتوزیع،الجزائر، ، )قف،الوصیة الھبة،الو(عمر، عقود التبرعات  باشا حمدي 2
 . 63و 62ص  ،2014

 ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة،في الفقه الإسلامي، د طمحمد علي محمود یحي، أحكام الوصیة  3

 .45، ص 2010سنة فلسطین، 
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هذا موجودا وقت الوصیة، أو یقول ) ذكر الأسماء كاملة(بداري إلى فلان ابن فلان 

  1.حال الوصیةأوصیت بداري هذه لهذا الشخص و كان المشار إلیه موجودا 

أما إذا كان الموصي له معروفا بالوصف فقد اشترط جمهور الفقهاء ومنها 

الشافعیة والحنابلة أن یكون موجودا حال الوصیة، ویرى الأحناف أنه یكفي أن یكون 

  .موجودا وقت وفاة الموصي، لأنه وقت نفاذ الوصیة واعتبارها من حق الموصي له

جوده لا وقت إنشاء الوصیة ولا وقت موت أما المالكیة فهم لا یشترطون و 

الموصي، فصححوا الوصیة إلى المعدوم الذي سوف یوجد في المستقبل ولو بعد وفاة 

الموصي بزمن، ویرجح البعض من رأي المالكیة لأن اشتراط وجود الموصى له غیر 

المعین وقت إنشاء الوصیة أو حین وفاة الموصي فیه تضییق على الناس في وصایاهم 

عدم التیسیر علیهم وسد أبواب البر والخیر خاصة وأن الوصیة مبنیة في أصل تشریعها و 

  2.على التساهل حیث تخالف بقیة أسباب التملیك في كثیر من الأحكام

بینما یرى المشرع الجزائري أنه حتى تنعقد الوصیة صحیحة و نافذة یجب أن یكون 

وده حقیقة أو حكما كالحمل في الموصى له موجودا وقت صدور الوصیة سواء كان وج

  .بطن أمه

ویعتبر الموصى له في حكم الموجود إذا كان حملا معینا في بطن أمه وقت إنشاء 

ج التي جاء في .أ.من ق 187الوصیة و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

إذا استهل صارخا أو بدت منه  ..."تصح الوصیة للحمل بشرط أن یولد حیا": نصها

  3.لامات ظاهرة بالحیاةع

والملاحظ أن موقف المشرع الجزائري جاء موافقا لما ذهب إلیه جمهور الفقهاء بلا 

خلاف والذي أجاز بالإجماع الإیصاء للحمل شریطة أن یكون موجودا في بطن أمه وقت 

إبرام الوصیة وأن یولد حیا وأنه جاء محققا للانسجام والتوافق التام بین نصوص القانون 

                                   

، 1999سنة ، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، د طاصد وقواعدالوصیة والوقف في الإسلام مق ،محمد كمال الدین إمام 1

 .68ص 

 .70نفس المرجع، ص  2
 .204شیخ نسیمة، المرجع السابق، ص  3
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مدني ونصوص قانون الأسرة المنظمة للمیراث والوصیة، بنصه على ضرورة میلاد ال

  .الجنین حیا حتى یكون أهلا للتمتع بكامل حقوقه المدنیة والشخصیة

هذا ولقد سوى المشرع الجزائري فیما یخص استحقاق الوصیة للحمل بین الذكر 

توأم یستحقونها بالتساوي  وإذا ولد"...  :ج بقوله.أ.من ق 187والأنثى، في نص المادة 

  1."ولو اختلف الجنس

  أن یكون الموصي له معلوما-2

والمقصود بهذا الشرط ألا یكون مجهولاً جهالة لا یمكن رفعها، ومثال ذلك  

الوصیة لرجل أولمن لا یحصلون كالمسلمین، إلا إذا ذكر الموصي لفظا ینبئ عن حاجة، 

هولا جاهلة لا یمكن إزالتها، كما لو أوصى أما إذا كان الموصي له مج 2كالوصیة للفقراء

لطالب من الجامعة ولم یبین اسمه كانت الوصیة باطلة، لأنها تملیك والتملیك للمجهول 

جهالة تامة لا یمكن إزالتها لا تصح، هذا وأن العبرة بتعیین الموصي له تكون بوقت وفاة 

   3.ا بعد الموتالموصي لا بوقت إبرام الوصیة لأن الوصیة تملیك مضاف إلى م

أما المشرع الجزائري لم یحدد فیما یخص أن یكون الموصي له معلوما بشيء من 

التفصیل وتركها للقاضي الذي له سلطة تقدیریة مطلقة في تقدیر ما إذا كان الموصي له 

  معلوما أم لا؟

 أن یكون أهلا للتملیك -3

لا بطلت وصیته إذ لا یصح الوصیة لمن لیس أهلا للتملك، فمن أوصى لحیوان مث

  4.على أساس أن الموصى له غیر قابل للتملك و الاستحقاق

لم یتعرض المشرع الجزائري لهذا الشرط في قانون الأسرة، غیر أن إغفال ذكره له 

لا یفهم منه إجازة الوصیة لمن لیس أهل للتملك والاستحقاق، ذلك أنه وباتفاق الفقهاء 

                                   

 .206و 204ص  ،المرجع السابق، شیخ نسیمة 1
، 1998 سنة الإسكندریة، المعارف للطباعة والنشر، ، منشاةد ط والوصیة، والھبة المواریث حمدي، كمال 2

                                       .197ص
   .الجزائري الأسرة قانون من 184 المادة یراجع نص  3
 .35حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  4
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أهلا للتملك والاستحقاق ومنه لا تصح یشترط لصحة الوصیة أن یكون الموصي له 

  .1الوصیة لمن لیس أهل للتملك

  أن لا یكون الموصي له جهة معصیة-4

اتفق العلماء على أن الوصیة لا تصح بمال لها أو لفعلها، كأن یوصي بمال لبناء 

خماره مثلا لا یصح تملیكه للمسلم، وبمال لمن یقتل نفسا ظلما، فإذا أوصى بذلك 

أي ألا یكون جهة من الجهات  2اطلة، ویفعل الورثة بالمال ما شاءوافالوصیة تقع  ب

صلى االله علیه  -المحرمة شرعا وقانونا، لأن الوصیة شرعت كقربة وعبادة مصداقا لقوله

والمعاصي  3"مْ كُ اتِ نَ سَ ي حَ فِ  ةً ادَ یَ زِ  مْ كُ الِ آجَ  رِ خِ آي فِ  مْ كُ الِ وَ مْ أَ  ثَ لُ ثُ  مْ اكُ طَ عْ أَ  االلهَ  نَّ إِ :"- وسلم

  .ت من الحسناتلیس

وبناء علیه لا یصح لمسلم أن یوصى لجهة معصیة حرمتها الشریعة الإسلامیة، 

هذا وقد تكون الجهة الموصى لها غیر محرمة في ذاتها لكن الباعث على الوصیة محرم 

منافي لمقاصد الشریعة الإسلامیة، ومثال ذلك أن یوصى شخص لخلیلته بمال حتى تبقى 

ه، ففي هذه الحالة تكون الوصیة تملیكا لمن هو أهل للتملیك على علاقتها المحرمة ل

  .ولكن الباعث علیها غیر مشروع، بذلك تقع باطلة

أما المشرع الجزائري اشترط حتى تنعقد الوصیة صحیحة أن لا یكون الموصى له         

 جهة معصیة في الشریعة وأن لا یكون الباعث على إبرام الوصیة منافیا لمقاصد الشارع

  4.ج.م.من ق 97،98ومخالفا للقانون، وهذا ما دعمته المادتین 

                                   

   .55وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  1

 .127أحمد محمد علي داود، المرجع السابق، ص  2
 .1251صحیح البخاري، المرجع السابق، رقم الحدیث ، 3
إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد :" ج .م.من ق 97المادة  4

  .كل التزام یفترض أن یكون له سبب مشروعا، ما لم یقم الدلیل على خلاف ذلك" :ج.م.من ق 98المادة ، "باطلا

یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك، فإذا قام الدلیل على صوریة ویعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى 

 .السبب فعلى من یدعي أن الالتزام سبب آخر مشروعا أن یثبت ما یدعیه
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 أن لا یكون الموصي له من الورثة -5

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم نفاذ الوصیة للوارث لقول الرسول صلى االله علیه 

وذهب بعض الشیعة وفیهم الأمامیة إلى جواز الوصیة للوارث  ،"لا وصیة لوارث": وسلم 

 ةَ یَّ صِ ا الوَ رً یْ خَ  كَ رَ تَ  نْ إِ  تَ وْ المُ  مُ كُ دُ حَ أَ  رَ ضَ ا حَ ذَ إِ  مْ كُ یْ لَ عَ  بَ تِ كُ  ﴿:كریمةمحتجین بالآیة ال

، أو إن النسخ كان ما تعین نسخها 1﴾ ینَ قِ تَّ ى المُ لَ ا عَ ق� حَ  وفِ رُ عْ المَ بِ  ینَ بِ رَ قْ الأَ وَ  نِ یْ دَ الِ وَ لْ لِ 

  .للوجوب دون جواز فبقیت الوصیة للوارث جائزة في نظرهم

جمهور هو الأرجح لأن الوصیة منسوخة بآیات المواریث، فضلا عن وقول ال

نسخها بالحدیث الشریف سالف الذكر، الذي رفعه بعض المحدثین إلى مرتبة المتواتر، 

كما أمه الأرجح لأن في إباحة الوصیة للوارث إخلالا بنظام الإرث، وهو النظام الذي 

  2.نایة و الاهتمام بهالعفصله القرآن تفصیلا دقیقا و هو دلیل لمزید من 

أما المشرع الجزائري فقد خالف موقف معظم القوانین الوضعیة العربیة التي أجازت 

الوصیة للوارث إذا كانت في حدود الثلث دون إجازة باقي الورثة، فجاء ذلك صراحة في 

لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد " :ج بنصه على ما یلي.أ.من ق 189المادة 

من المقرر : "، وقد أكدت ذلك المحكمة العلیا في قرارها الذي جاء فیه"فاة الموصيو 

شرعا وقانونا أنه لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة، بعد وفاة المورث، ولما كان ثابتا 

في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا برفض طلب الطاعن بقسمة التركة على 

مة قد تمت بعد التوثیق فإنهم أخطئوا في تطبیق القانون وعرضوا اعتبار أن الوصیة بالقس

قرارهم للقصور في التسبیب لأن الوصیة للوارث غیر مقبولة شرعا وقانونا ومتى كان 

  .3"كذلك استوجب نقص القرار المطعون فیه

 أن لا یكون الموصى له قاتل الموصي-6

ا كما یمنع المیراث، فإذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القتل یمنع الوصیة و یبطله

 ةَ یَّ صِ  وَ لاَ ":أوصى إنسان بوصیة فقتله الموصي له، بطلت الوصیة، أخذا بالحدیث الشریف

                                   

 .180سورة البقرة، الآیة  1
 .165أحمد الحجي الكردي، المرجع السابق، ص  2
 .28ص  ،1993نة س ،02عدد  م ق،، 28/05/1991، مؤرخ في 74249قرار المحكمة العلیا رقم  3
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، أما بعض }من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه{وتطبیقا للقاعدة الفقهیة  "لٍ اتِ قَ لِ 

ذهب الحنابلة في الفقهاء فذهبوا إلى أن الوصیة للقاتل صحیحة لأنها تملیك اختیاري، و 

قول ابن الخطاب، وهو الأرجح في المذهب الحنبلي أي أنه إن أوصى له بعدما جرحه، 

  .فالوصیة صحیحة، لعدم وجود ما یفسدها ولو كانت قبل الجرح، وبطلت بالقتل

في حین جاء المالكیة بأن أوصى له وهو یعلم أنه ضاربه ثم مات على ذلك فله 

لم أنه ضاربه، فإذا أوصى له قبل ضربه أصلا بطلت الوصیة، وإن أوصى له ولم یع

  1.الوصیة له

ج .أ.من ق 188أما المشرع الجزائري نجده قد نص على هذا الشرط في المادة 

ویتبین من  هذه المادة أن  ،"لا یستحق الوصیة من قتل الموصى عمداً :"التي جاء فیها 

كان فاعلا أصلیا أو شریكا  الموصى له لا یستحق الوصیة إذا قتل الموصى عمداً سواء

  .أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم على الموصي بالإعدام

أما إذا قتل الموصى له خطأ أو كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه و ماله أو 

وحتى تبطل الوصیة للموصى له القاتل یجب أن  عرضه فان فعل القتل لا یبطل الوصیة،

للمسؤولیة الجنائیة لأنه إذا كان عدیم التمییز والإدراك  لایكون هذا الأخیر عاقلا وبالغا أه

كأن یكون مجنونا أو معتوها أو صبیا أو فاقدا للوعي انتقى عنصر القصد الجنائي عنه 

  .وبالتالي انتفت المسؤولیة الجنائیة فلم تبطل الوصیة من جانبه

  

  الموصى به: الفرع الثالث

  تعریف الموصى به - أولا

حل الوصیة، یظهر حكمها فیه، وتحقق مقاصدها به حیال الموصى به هو م

الموصى به قد یكون مالا وقد یكون حقا وقد یعبر عنه بمتعلق الوصیة، و  الموصى له،

  2.من الحقوق والمال قد یكون مالا حقیقا كالأعیان وقد یكون مالاً حكمیاً كالمنافع

                                   

 .169لحجي الكردي، المرجع السابق، ص اأحمد  1

 .55محمد كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص  2
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  الشروط الواجب توافرها في الموصى به - ثانیا

  .من الشروط المتعلقة بالموصى به منها شروط صحة وأخرى شروط نفاذ هناك نوعان

  شروط الصحة-1

 :أن یكون الموصى به قابلا للتملك  - أ

أن یكون الموصي به مما یجري فیه الإرث أو یصلح أن یكون محلا للتعاقد حال 

حیاة الموصي،لا خلاف  بین الفقهاء في أن كل ما یصلح أن یكون تركة یصلح أن یكون 

لایصاء كالأموال والحقوق، ویدخل في ذلك الأموال النقدیة  والعینیة كالعقارات محل ل

  .وحق الارتفاق ونحوها كالمحلات التجاریة والمنقولات  والدیون التي في ذمة الموصي

غیر أن الخلاف الواقع في حقوق التي تصلح للتعاقد حال حیاة الموصي و تورثها 

  1.یصاء بها في حین یجیز المالكیة و الشافعیة ذلككالمنافع، فالأحناف لا یجیزون الإ

منه  190وقد أخذ المشرع الجزائري بذلك في مواد قانون الأسرة حیث جاء في المادة     

للموصي أن یوصي بالأموال التي یملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عینا " :ما یلي

  ". أو منفعة

یصح ملكیته من الأموال المباحة  ومن خلال هذه المادة یتضح لنا أن جمیع ما

عینا كانت أو منفعة یصح أن یكون محلا للوصیة، وهذا أما أكدته قرارات المحكمة العلیا، 

والملاحظ في هذا الصدد أن المنافع مما لا یجري فیها الإرث كون العقود الواردة علیها 

ذا ما أكد علیه تنتهي بموت أحد المتعاقدین ومع ذلك یجوز أن تكون محلا للوصیة، وه

الوصیة بمنفعة لمدة غیر محددة ": بنصه على ما یلي 196المشرع الجزائري في المادة 

   2."تنتهي بوفاة الموصى له وتعتبر عمرى

                                   

.                                                                                                                95و 92 ص أبو زهرة، المرجع السابق،محمد  1
 ".هي تملیك المنفعة مدى الحیاة بغیر عوض: "عمرى 2
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التي تقضي بانتهاء حق الانتفاع بموت المنتفع قبل انقضاء  1وهذا بتطبیق القواعد العامة

الموصى له بالمنفعة عودة حق الانتفاع  أجل الانتفاع المحدد وبالنتیجة یترتب على وفاة

  2.المنتهي بالوفاة إلى الشخص الذي له حق الملكیة

   أن یكون المال متقوما وقابل للتملیك-ب

بأن یكون مضمونا بالإتلاف ویجوز بیعه وهبته، سواء كان عینا أو منفعة فلا تصح     

یر متقومة في حق الوصیة بمال غیر متقوم كالخمر فإنها وإن كانت مالا لكنها غ

  .3المسلم

وبناءا على هذا الشرط لا یصح لمسلم أن بخمر ولو لمسیحي أو یهودي، ووصیته 

بها تصبح باطلة، لأنها لمال غیر متقوم ویصح لغیر المسلم، أن یوصي بالخمر لمثله، 

لأنها مال متقوم في حقه ولا یصح له أن یوصي بها لمسلم، إذ لا یجوز أن یتملك الخمر 

  4.بقصد

ومعنى قابلا للتملیك هو أن یكون الموصى به مما یجوز تملكه بعقد من عقود 

الملكیة، لأن أصل الوصیة تملیك و متى لم یتوفر هذا العنصر لم تنعقد الوصیة، لذا فلا 

تصح الوصیة بالوظائف العامة أو بالأموال العامة وغیرها من الحقوق الشخصیة والمهنیة 

  5.تصح لأن تكون محلا لتعاقد الموصي حال حیاته المحضة لأنها لا تورث ولا

 :أن یكون الموصى به موجودا و ملكا للموصي وقت الوصیة-ب

إذا كان الموصي به معینا بالذات كمن یقول أوصیت لفلان بكتابي حیث یشترط 

وجوده في ملك الموصي وقت الإیصاء ولهذا لا وصیة بملك الغیر وإن ملكه بعد الوصیة 

بإجماع الفقهاء المسلمین، أما إذا كان غیر معین كما لو تعلق بجزء شائع  ثم مات، وهذا

في مال كله فالعبرة بوجوده في ملك الموصي، ولا تصح الوصیة التي یكون فیها الموصى 

                                   

وهو  ینتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعین، فان لم یعین أجل عد مقررا لحیاة المنتفع،:" ج.م.من ق 852المادة  1

 ..."ینتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعین
 .208اشا عمر، المرجع السابق، ص حمدي ب 2
 .113و 112أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص  3

 .112نفس المرجع، ص  4
 .55حمدي باشا عمر، نفس المرجع، ص  5
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لشرط من مفهوم المادة به مستحیل التحقیق أو غیر موجود لانعدام المحل، ویستنتج هذا ا

  1.ج.م.من ق 93

: ج بقوله.أ.من ق 190لجزائري على هذا الشرط  في المادة كما نص المشرع ا

للموصي أن یوصي بالأموال التي یملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عینا أو "

یتضح من خلال هذه المادة أن جمیع الأموال التي یمكن تملكها عینا كانت أو ، "منفعة 

الموصي بالإضافة إلى منفعة تصح لأن تكون محلا للوصیة ما دامت تدخل في ملك 

الحقوق القابلة للتداول والانتقال بالطرق المقررة قانونا مع استیفاء الإجراءات اللازمة لنقل 

ملكیتها مهما كان نوع هذه الأموال شرط أن یحوزها الموصي حقیقة أو حكما، أو كانت 

و مؤبدة كسكنى حقوقا أدبیة كالملكیة الفكریة القابلة لمنفعة أو كانت منافع لمدة معینة أ

  2.البیت وزراعة الأرض والإبراء من الدین و غیرها

 شروط النفاذ-2

  :یتمثل شرطا النفاذ في ما یلي

 : أن لا یكون الموصى به مستغرقا للدین  - أ

یشترط لنفاذ الوصیة ألا یكون الموصي به مستغرقا بالدین، أي أن یكون الموصي 

مقدمة عن الوصایا، وتقدیم الوصیة في  مدینا بدین مستغرق لجمیع أمواله ذلك لأن الدیون

على الدین یقول شأنه الفقهاء أنه لیس تقدیم ترتیب إنما لأجل لفت الانتباه إلى 3القرآن

  .أهمیتها ووجوب الحرص على تنفیذها من طرق الورثة 

فإذا أسقط الدائنون دینهم أو أجازوا الوصیة نفذت، فإن كان الدین غیر مستغرقا      

من الوصیة في حدود دینهم وأبیح لهم الوصیة في ما زاج عن دینهم، والمعتبر للتركة منع 

                                   

إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة : "ج على.م.من ق 93تنص المادة  1

المؤرخ  58-75، حررت في الأمر 2005یولیو  20المؤرخ في  50-10عدلت بالقانون رقم "مطلقا كان باطلا بطلانا

 ."إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا" :كما یلي 1975سبتمبر  26في 

 .214و 213شیخ نسیمة، المرجع السابق، ص  2
  دِ عْ بَ  نْ مِ : "قال تعالى: 12الآیة  -سورة النساء 3

َ
 ى بِ وصَ یُ  ةٍ یَّ صِ و

َ
 ا أَ ه

ْ
 ".نٍ یْ دَ  و
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هنا في الدین وقت الوفاة لا وقت الإبعاد، فلو أوصى رجل مدین بمبلغ من تركته ثم 

  1.أصبح مدینا عند موته توقفت وصیته على إذن الدائنین و العكس بالعكس

 :أن لا یزید الموصى به عن ثلث التركة-ب

نفاد الوصیة ألا تزید الموصي به عن ثلث التركة وهذا بالجماع الفقهاء تشرط ل

سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه " المسلمین، عملا بالحدیث النبوي الشریف الذي روى 

ج على هذا .أ.وقد أكد ق2"رٌ یثِ كَ  ثُ لُ الثُّ وَ  ثُ لُ الثُّ ": سلم أنه قالو عن النبي صلى االله علیه 

تكون الوصیة في حدود ثلث ": ه والتي نصت على ما یليمن 185الشرط في المادة 

  ."التركة وما زاد عن الثلث یتوقف على أجازه الورثة

فإذا تجاوز الموصى به لغیر الوارث ثلث التركة كانت الوصیة صحیحة، لكنها لا 

تنفذ في حق الورثة الذین تعلق حقهم بمال الموصي بعد وفاته فیما یتجاوز الثلث، فان 

معارضتهم لها نفذت الوصیة في حدود ثلثها فقط، ولیس للقاضي أن ینفذ الزیادة أظهروا 

جیرا علیهم، أما إذا لم یكن للموصي ورثة وتجاوز الموصى به ثلث التركة صحت 

  3.الوصیة في حدود الثلث ولم تصح في الزیادة التي تؤول إلى الخزینة العامة

  



في هذا المطلب نحاول التمییز بین الوصیة و بعض التصرفات القانوني المشابهة 

  .لها كالهبة والوقف والمیراث من خلال تسلیط الضوء على أوجه الشبه و الخلاف بینهما

  

  تمییز الوصیة عن الهبة: الأول الفرع

مبدأ واحد وهو التملیك، أي منح  إن الوصیة والهبة تصرفین قانونیین ینطلقان من

ملكیة الشخص الموصي أو الواهب إلى شخص آخر هو الموصى له والموهوب له، 

                                   

 .174أحمد الحجي الكردي، المرجع السابق، ص  1
 .1251، ص1628المرجع السابق، رقم الحدیث  رواه البخاري، 2

  .59بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  3
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من قانون الأسرة الجزائري، غیر أنهما  202و 184ویتضح ذلك من خلال المادتین 

  :یختلفان في عدة نقاط كما یلي

هبة فهي تملیك بلا الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع، أما ال -

  .عوض

الوصیة لیست عقدا بل هي تصرف انفرادي یعتمد على إرادة الموصي المنفردة وحدها،  -

  .أما الهبة فهي عقد یلزم لإنشائه توافق إرادة كل من الواهب و الموهوب له

انتقال الملكیة في الوصیة لا یكون إلا بعد وفاة الموصي، أما الهبة فتنتقل ملكیة  -

  1.لموهوب حال حیاة الواهبالشيء ا

الأصل في الهبة امتناع الرجوع فیها إلا في الأحوال التي یجوز فیها الرجوع و ذلك  -

أما الوصیة یصح للموصي أن یرجع عن وصیته متى  2ج.أ.من ق 211طبقا للمادة 

یجوز الرجوع في الوصیة صراحة " :ج التي تنص على.أ.من ق 192شاء، وفقا للمادة 

لرجوع الصریح یكون بوسائل إثباتها والضمني یكون بكل تصرف یستخلص أو ضمنا فا

  ."منه الرجوع فیها

ج التي .أ.من ق 185محل الوصیة محدد فلا یتجاوز ثلث تركة الموصي وفقا للمادة  - 

تكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف إجازته ": تنص على

  .مقیدة بقدر معین لا في القانون ولا في الشرع بینما الهبة لیست "على الورثة

                                   

 كام الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن،محمد بن أحمد تقیة، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأح 1

 .32و 31، ص 2008فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر، الریاض، سنة  دط،
  :في الحالات التالیة للأبوین حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا"ج على .أ.من ق 211تنص المادة  2

إذا تصرف  -3إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دین  -2إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له  - 1

 ".الموهوب له في الشيء الموهوب ببیع أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل علیه ما غیر طبیعته
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  تمییز الوصیة عن الوقف: الفرع الثاني

الوصیة والوقف كلاهما من العقود التبرعیة التي استمدت أصلها من أحكام الشریعة     

یثبت الوقف بما تثبت " :ج تنص على.أ.من ق 217الإسلامیة، وبالرجوع لنص المادة 

  :و یختلفان في النقاط التالیة، "من هذا القانون 1911الوصیة طبقا للمادة 

  .تحدث الوصیة آثارها بعد موت الموصي أما الوقف فیعمل به حال العزم علیه -

  .الوصیة هي تبرع بمال في حین أن الوقف هو تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة -

جوع فیه یحق للموصي الرجوع في وصیته متى شاء عكس الوقف فلا یجوز للواقف الر  -

  .بعد إنشائه

  2.الوصیة لا تجوز للورثة أما الوقف فیجوز علیهم -

من حیث المقدار فالواقف له الحق في أن یقف ما یشاء من أملاكه عكس الموصي  -

  .المقید بثلث ما یملك

  

  تمییز الوصیة عن المیراث: الفرع الثالث

فالوارث  3ق الخلافةتعتبر الوصیة وكذا المیراث من أسباب انتقال الملكیة عن طری

یخلف المورث في المیراث والموصى له یخلف الموصي فیما تركه له من وصیة، كما أن 

ثبوت الملك في كلیهما متوقف على وفاة صاحبه، ویحرم القاتل عمدا للمورث والموصي 

من تملك الشيء ویعتبر القتل في هذه الحالة مانع شرعي وقانوني من موانع المیراث طبقا 

ج، كما یحرم من الوصیة قاتل من أوصى له عمدا طبقا .أ.من ق 1354لمادة لنص ا

  ".لا یستحق الوصیة من قتل الموصي عمدا": ج.أ.من ق 188 للمادة

                                   

وفي حالة  -2بتصریح الموصي أمام الموثق وتحریر عقد بذلك  -1تثبت الوصیة، "ج .أ.من ق 191تنص المادة  1

 ".حكم ویؤشر به على هامش أصل الملكیةوجود مانع قاهر تثبت الوصیة ب

 .8، ص 2013سنة ، الریاض، 2سلیمان بن حاسر عبد الكریم الجاسر، لمحات مهمة في الوصیة، ط  2
 .235بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  3
القاتل سواء كان  قاتل المورث عمدا -1یمنع من المیراث الأشخاص الآتیة أوصافهم " :ج.أ.من ق 135تنص المادة  4

 ...".فاعل أصلیا أو شریكا
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  :وتختلف الوصیة عن المیراث في النقاط الأساسیة الآتیة

 انتقال الملكیة بالمیراث تكون بشكل إجباري وبإرادة الشارع لأن نظام المواریث من -

ج، أما الوصیة فتنتقل الملكیة بشكل .أ.من ق 183النظام العام حسب نص المادة 

  .اختیاري وبإرادة الموصي و تصرفه التام في حدود ثلث ماله

كما أن المشرع الجزائري لم یحدد الأشخاص الذین یمكنهم الاستفادة من الوصیة 

ي یكون فیه أصحاب الإرث ولا المقدار الذي یأخذه كل واحد فیهم على خلاف المیراث الذ

  .محددین مسبقا بنص قانوني وشرعي كما أن أنصبتهم تكون محددة وثابتة مسبقا

الخلافة في المیراث إلزامیة بقوة القانون، أما في الوصیة فالموصي له لا یملك أي حق  -

  .في مال الموصي

مه یدخل في أما الوارث لا یستطیع رد المیراث لأ 1الموصى له إذا رد الوصیة بطلت -

  .ملكه جبرا غیر أن للوارث أن یتنازل عن حقه في المیراث

ذ الموصي له نصیبه في حدود الوصیة تخرج قبل المیراث فلا توزع التركة إلا بعد أخ -

، أما المیراث فیخرج من باقي التركة بعد تجهیز المتوفي وتسدید دیونه وتنفیذ الثلث

  .وصایاه

ر قانوني في نظام المیراث حیث نص المشرع الجزائري إن عامل اختلاف الدین له أث -

إذ لا یرث المسلم " یمنع من الإرث اللعان والردة": ج عل أنه.أ.من ق 138في المادة 

من غیر المسلم بأي سبب من أسباب الإرث، بینما في الوصیة لا یشترط اتحاد الدین بین 

یر المسلم، وتجوز وصیة الموصي والموصي له لصحة الوصیة، فتجوز وصیة المسلم لغ

 200غیر المسلم لأهل ملته ولغیر أهل ملته، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

كوصیة المسلم للیهودي " تصح الوصیة مع اختلاف الدین": ج والتي جاء فیها.أ.من ق

  .ووصیة المسیحي للمسلم

الثلث ردت إلیه، وهو  كما أن الوصیة تجب في حدود الثلث من التركة، فان زادت على -

  2.ما لا نجده في المیراث

                                   

 ".تبطل الوصیة بموت الموصى له قبل الموصي، أو ردها": ج.أ.من ق 201المادة  1
 .236بلحاج العربي، نفس المرجع، ص  2
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الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع، تختلف عن باقي عقود 

التبرعات كالهبة والوقف، مقدارها الثلث من التركة، یلجأ إلیها الإنسان لتدارك ما فرط فیه 

شروع بالكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف في في حیاته من أعمال البر، فهي تصرف م

ذلك، تنشأ بمجرد إیجاب الموصي ومنه فإن الصیغة هي الركن الوحید فیها، وحتى تكون 

صحیحة قابلة للنفاذ وجب توافر عدة شروط منها ما یتصل بالموصي ومنها ما یتصل 

  .بالموصى له والأخرى متعلقة بالموصى به

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إجراءات الوصية: الأول المبحث 
 مبطلات الوصية : المبحث الثاني 
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 الانعقادالوصیة تصرف قانوني فإنها تمر عبر مرحلتین الأولى هي مرحلة  باعتبار

التي تستوجب توفرها على أركان وشروط صحة معینة وخلوها من المبطلات، أما الثانیة 

في زمن لاحق لوفاته، ویحدث فهي مرحلة التنفیذ التي تهدف إلى تحقیق إرادة الموصي 

  .ذلك بنقل ملكیة الموصى به للموصى له

فإن القانون الملكیة بسبب الوفاة،  اكتسابوبالرغم من اعتبار الوصیة أحد طرق 

ض فرض بشأنها بعض الإجراءات التي تهدف إلى التحقق من قبول الموصى له بغر 

في  إجراءات الوصیةالفصل وعلیه سنتناول في هذا  1تثبیت ملكیة الموصى به في ذمته

  .المبحث الأول ثم مبطلاتها في المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   

، المجلة الجزائریة )إجراءات تثبیت الملكیة في القانون الجزائري، المجلة الجزائریة للقانون والعدالة(نوال بن نوي،   1

  .42انون والعدالة، ص للق
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  .في المطلب الأول إثباتهاشكل الوصیة وطرق  إلىسنحاول في هذا المبحث التطرق 

  



  ةشكل الوصی: الفرع الأول

قبل التعرض لموقف القانون الجزائري من شكل الوصیة یجب أن نشیر إلى أن 

 75/58الوصیة في بلادنا كانت تخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة قبل صدور الأمر 

 1.المتعلق بالقانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في 

لى ومن خلال نصوص القانون المدني یتضح أن المشرع الجزائري لم یتطرق إ

الشكل الواجب في الوصیة باعتباره تصرف رضائي صادر من جانب واحد كشكل انعقاد 

وكشكل إثبات وكشكل متعلق بالشهر وقام بإحالتها إلى قانون الأحوال الشخصیة بموجب 

  .منه7752المادة 

وبما أن قانون الأسرة الجزائري لم یكن قد صدر بعد فإنه وجب الرجوع إلى 

وبهذا  ،وأحكام التنفیذ الواردة في قانون الإجراءات 3لشریعة الإسلامیةادئ العامة في االمب

یسري على شكل الوصیة المبرمة في ظل القانون المدني وقبل صدور قانون الأسرة أحكام 

  .4الشریعة الإسلامیة

وبالرجوع إلى أحكام الشریعة فیما یخص شكل الوصیة، فیستحب للمسلم أن یعجل 

 تٌ یْ بَ  هُ ي لَ وصِ یُ  ءٌ يْ شَ  هُ لَ  مٍ لِ سْ مُ  ئٍ رِ مْ اِ  قُّ حَ " :صلى االله علیه و سلمفي كتابة وصیته لقوله 

وأن یكتبها في حال صحته قبل مرضه وخشیة الموت  5"هُ دَ نْ عِ  ةٌ وبَ تُ كْ مَ  هُ تُ یَّ صِ وَ وَ  نِ یْ تَ یْ بَ لِ 

بأس أن یعدل  على نفسه، كما یستحب له أن یشهد علیها، ویكتب كل ما یریده فیها، ولا

علیها في كل فترة من الزمان إذا جدت علیه أمور أخرى تحتاج إلى الوصیة،  یضیفأو 

                                   

 .315ص المرجع السابق، ،شرح قانون الوصیة، بلحاج العربي 1
 ".یسري على الوصیة قانون الأحوال الشخصیة والنصوص القانونیة المتعلقة بها"ج على .م.من ق 775تنص المادة  2
 .ج.أ.من ق 222أنظر المادة  3
 . 220و 219شیخ نسیمة، المرجع السابق، ص  4
  .بخاري، سبق تخریجهرواه ال 5
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 إنسانفلكل  لم أن یلتزم بها في كتابة وصیتهبتة یجدر بالمسولم یرد في الشرع صیغة ثا

ما یناسب حاله وحال أهله، ویراعي في ذلك ما له وما علیه من بأن یكتب في وصیته 

فقط الكتابة التي أتى بها الفقهاء  غیر أنعنده، حقوق كدین أو قرض أو أمانة للناس 

قرار الورثة أو مكن إثباتها بشهادة الشهود أو بإلإثبات ولیس لقیام الوصیة فإذا تخلفت یل

  1.البینة

  

  التصرفات الملحقــة بها: الفرع الثاني

ألحق المشرع الجزائري بالوصیة تصرفین أعطاهما حكمها وهما تصرفات المریض 

  .والتصرفات لوارث مع الاحتفاظ بالحیازةمرض الموت 

  تصرفات المریض مرض الموت - أولا

 هو ما یحدثقد تنتاب الشخص حال حیاته فترة مرض یغلب فیها احتمال وفاته و 

المریض خلال هذه الفترة  یقوموقد  ة تعرف فقها وقانونا بمرض الموت،، وهي حال2فعلا

رع نظم أحكام هذه التصرفات في مواد المشف تصرفات قانونیة سواء لوارث أو لغیرهب

  .من القانون المدني الجزائري 776-409-408متعددة منها المواد 

 تعریف مرض الموت-1

هو نقیض الصحة یكون للإنسان وللحیوان، أما اصطلاحا فهي  في اللغة السقم

ة حالة غیر طبیعة في بدن الإنسان تكون بسببها الأفعال الطبیعیة والنفسانیة والحیوانی

  3.غیر سلیمة

اختلف الفقهاء في تعریف مرض الموت اصطلاحا، ولكنهم متفقون على أن یكون 

المرض مخیفا یغلب الهلاك منه عادة ویتوقعه، وتكون تصرفاته لخوف الموت المرتقب 

  :ویؤخذ من هذا التعریف ثلاث شروط

                                   

 22، آخر تحدیث - موضوع –، الموقع الإلكتروني العربي )كیف تكتب الوصیة الشرعیة(بعنوان مقال ، محمد مروان 1

 .14:00على الساعة  27/05/2020 :، تاریخ زیارة الموقع2018أكتوبر 
 د ط، ،-راء،الإقرار،الخلع،الطلاقالوصیة،البیع،الهبة،الوقف،الكلفة،الإب - یل صقر، تصرفات المریض مرض الموتنب 2

 .8، ص 2008سنة دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .353 ، صالمرجع السابقالموسوعة الفقھیة،  3
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  .أن یقعد المرض المریض عن قضاء مصالحه -1

  .هلاكأن یغلب في المرض توقع ال -2

  .أن ینبغي المرض بالموت فعله-3

 408فالبیع الواقع في مرض الموت یكون غیر نافذ وهو ما جاء في نص المادة 

إذا باع المریض مرض الموت لوارث فإن البیع لا یكون ناجزا إلا إذا أقره :"ج.م.من ق

 الورثة أما إذا تم البیع للغیر في نفس الظروف یعتبر غیر مصادق علیه و من أجل

غیر أن الفقرة الثانیة من هذه المادة تعبر التصرف لغیر وارث  "ذلك یكون قابلا للإبطال

أ والتي جاءت وفقا لمقاصد  .ق 185قابلا للإبطال وهذا ما یتعارض مع نص المادة 

الشریعة الإسلامیة، حیث كان من الأجدر أن یعتبر المشرع البیع لأجنبي وصیة أیضا 

  1.الورثةویعلق نفاذها على إقرار 

كذلك بالنسبة للهبة في مرض الموت فإن حریة الشخص في الهبة تتقید باعتبارها 

تملیكا بلا عوض، كانت من أشد التبرعات الضارة ضررا محضا لذا خصها المشرع 

وذلك طبقا لنص  الواهب یحق لصاحب المصلحة الطعن فیها بعد وفاة ،ضوابط هامةب

لهبة في مرض الموت والأمراض والحالات ا" :على التي تنص ج.أ.ق 204المادة 

من المقرر أن الهبة لما  { 1860582هذا ما جاء في قرار رقم  "المخیفة تعتبر وصیة

    لا موت الواهب وتأخذ حكم الوصیة، ولما كان ثابتابعد الموت تكون باطلة لأنها لا تنفذ إ

ط نقل الملكة ته بشر أن الواهب وهب العقار موضوع النزاع إلى زوج –في قضیة الحال -

من ثم فإن النص على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون إلیها بعد الموت، و 

اعتبارها وصیة فإنه التزم صحیح القانون، الهبة و  غیر وجیه، ولما قرر المجلس إبطال

  .} ك استوجب رفض القرار المطعون فیهومن كان كذل

                                   

الدفعة الرابع عشر  ، مذكرة لنیل شهادة القضاء،حمایة الورثة من الوصیة المستترة زروق عبد الرؤوف حوش محمد، 1

 .39ص ،2015 2014سنة  الجزائر، اة،المدرسة العلیا للقض

 . 119، ص 1999سنة  ،01م ق، عدد 17/03/1998مؤرخ في  18605رقم  المحكمة العلیا قرار 2
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  :حتفاظ بالحیازةحكم التصرفات لوارث مع الا: ثانیا

قد یقصد المتصرف إخفاء وصیته في شكل تصرف منجز أو هبة لأحد الورثة، 

یعتبر التصرف وصیة وجري علیه أحكامها إذ " ج .م.من ق 777وفي هذا تنص المادة 

تصرف شخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه بطریقة ما حیازة الشيء المتصرف فیه 

  ".ناك دلیل یخالف ذلكوالانتفاع به مدة حیاته ما لم یكن ه

 ویشترط هذا النص في التصرف لكي یعتبر وصیة فتجري علیه أحكامها والشروط 

  1:الآتیة

یجب أن یتم التصرف من المورث إلى أحد ورثته والعبرة في هذه الصفة هي   -1

  .بوقت وفاة المتصرف

أن یحتفظ المورث المتصرف بحیازة العین التي تم التصرف فیها طوال حیاته،   -2

یكفي مجرد وضع الید، وهذه واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات و 

  .المخولة قانونا

  .المورث لحقه في الانتفاع بالعین مدى حیاته بأي وجه من الوجوه احتفاظ  -3

فإذا اجتمعت هذه الشروط قامت قریبة بسیطة بأن التصرف وصیة وتجري علیه 

غیر  ،هبة أو مبادلةأو سواء بیع  ،ي للعقدأحكامها بغض النظر عن التسمیة التي تعط

قرینة نیة الإیصاء بأن یقیم الدلیل على عكسها بكل " أنه یمكن للمتصرف إلیه أن یبین

طرق الإثبات، كأن یثبت أن التصرف في حقیقته بیع وذلك بإقامة الدلیل على واقعة دفع 

المتصرف أو أن حیازة الثمن أو أن یثبت أن التصرف قصد به انتقال الملكیة حال حیاة 

المتصرف أو انتفاعه بالشيء المتصرف فیه إلى سبب آخر كعقد إیجار أو عقد عاریة 

أو المقاصة بشأن الدیون وغیرها ومهما كان الأمر یخضع لتقدیر القاضي وقناعته، وفق 

  .دفوعو ما یقدم من أدلة 

ه یعتبر التصرف من المقرر قانونا أن{ : یلي العلیا ما للمحكمةوقد جاء في قرار 

وصیة وتجري علیه أحكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه بطریقة ما 

حیازة الشيء المتصرف فیه والانتفاع به مدة حیاته ما لم یكن هناك دلیل یخالف ذلك، 

                                   

 .78و 77المرجع السابق، ص، حمدي باشا عمر 1
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ومن المقرر أیضا أنه لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة، ومن ثم فإن النعي على 

في  –ن فیه بمخالفة القانون غیر سدید یستوجب الرفض ولما كان ثابتا القرار المطعو 

إن قضاة الاستئناف لما قضوا ببطلان عقد الهبة وعدم تنفیذ التصرف  -قضیة المال

باعتباره وصیة لوارث یكونوا بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبیقا سلیما ومتى كان 

  1}الطعن  كذلك استوجب رفض

 



 إثبات الوصیة: الفرع الأول

لكي تنشأ الوصیة صحیحة لابد من توافر وسائل إثبات، وقد حدد المشرع الجزائري 

  :تثبت الوصیة" :ج كما یلي.أ.من ق 191وسیلتین لإثبات الوصیة بنص المادة 

  بتصریح الموصي أمام الموثق وتحریر عقد بذلك -       

وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم، ویؤشر به على هامش نقل  -       

  "الملكیة

فالأصل أن الوصیة تثبت بموجب عقد توثیقي واستثناءا بموجب حكم قضائي یؤشر به 

  2.على هامش أصل الملكیة

 الوصیة بالعقد التوثیقي - أولا

ذلك من طرف الموصي أوجب المشرع الجزائري التصریح بالوصیة أمام الموثق و 

مهما كان محل الوصیة عقارا أو منقولا، ووجب على الموثق احترام الإجراءات الواجب 

  3.توافرها في العقود الإحتفائیة

حیث أن إثبات الوصیة یكون بورقة رسمیة صادرة عن الموثق وإفراغها في قالب 

ظف أو ضابط العقد الرسمي عقد یثبت فیه مو ":ج .م.كم ق 324طبقا للمادة 4رسمي

                                   

 .78و 77 ، ص، نفس المرجعحمدي باشا عمر 1
 .223شیخ نسیمة، المرجع السابق، ص  2
من القانون المدني المعدلة  3مكرر 324رسمیة نص علیها المشرع الجزائري في المادة  العقود الإحتفائیة هي عقود 3

 .المتضمن القانون المدني 75/58المعدل والمتمم بالأمر  20/06/2005المؤرخ في  05/10بموجب القانون رقم 
 .70بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص  4
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وعند تحریر العقد یجب الإشارة بدقة إلى  ..."عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

صفة الموصي والموصى له والموصى به، وذلك لمنع اللبس عن كل ما یمكن أن یؤدي 

من الضروري حضور شاهدي عدل وشاهدي و 1،إلى اشتباه الوصیة بما یشابهها من عقود

  2.الاقتضاءتعریف عند 

الة في الوصیة صحیحة وجائزة ویتم ذلك بتعیین الموصي وكیلا له للقیام تعد الوك

بالتصرف في حالة ما إذا لم یرغب في الحضور شخصیا لاعتبارات یقدرها أو لموانع 

یمكنه توكیل غیره بشأنه، إلا في ما  علما أن كل نصرف یستطیع الشخص القیام به بنفسه

  3.یخص حلف الیمین أو أداء الشهادة

العقد الذي یحرره قناصل الجزائر بالخارج الذین أعطى لهم المشرع صفة أما 

یؤهل رئیس المركز ": ونصها 4034-02المرسوم الرئاسي  93/2الموثق طبقا للمادة 

تحریر الوصایا وغیرها من :... القنصلي على الخصوص لممارسة الأعمال التالیة

عایا والتصدیق على صحتها واستلامها العقود الأحادیة الطرف والتي یقدمها له هؤلاء الر 

  ."و إیداعها

القاضي هنا لا یثبت الوصیة إلا إذا قام دلیل على وجودها إما بورقة عرفیة موقعة 

من قانون  171وصیة طبقا للمادة  دمن قبل الموصي قبل وفاته، وبتصریح الشهود بوجو 

التي بقیت  ن التركةالتسجیل فإن الورثة والموصى لهم یلتزمون بتقدیم تصریح مفصل ع

بعد موت الهالك، كما أنه یجب تحریر عریضة لدى الموثق لمعرفة أنصبة الورثة ونصیب 

  5.الموصي له

                                   

 .59حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  1
 .من القانون المدني الجزائري 3مكرر 324والمادة  2مكرر 324والمادة  1مكرر 324ب المواد سح 2
بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في العقود  ،التصرفات الملحقة بالوصیة في التشریع الجزائريعلاوة بوتغرار،  3

 .23، ص 2001 2000 ، سنةائربن عكنون، جامعة الجز  ،والمسؤولیة المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة
، 79، ج ر العدد2002نوفمبر سنة  26الموافق لـ  1423رمضان  21المؤرخ في 403-02المرسوم الرئاسي رقم  4

 .الذي یحدد صلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة

 .71بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص  5
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  الوصیة بحكم قضائي - ثانیا

بوجود مانع قاهر دون الحصول على تصریح أمام الموثق  الاستثنائیةفي الحالة 

ي ویؤشر به على هامش وعدم إفراغ الوصیة في شكل رسمي یمكن استصدار حكم قضائ

ج، الحكم القضائي هذا هو الحائز لقوة الشيء  أ من ق 191/2أصل الملكیة طبقا للمادة 

المقضي فیه ویكون بنشر الموصى له دعوى أمام القضاء طالبا فیها تثبیت الوصیة نتیجة 

  1.ما بین یدیه من وسائل إثبات

صریح الموصي بوصیته ومثال عن المانع القاهر الذي من شأنه أن یحول دون ت

لدى الموثق، وفاته بحادث سیارة بعدما اتجها إلى الموثق من أجل تحریر وصیته، وقدم 

ملف كامل بما فیه المستندات الأولیة والمعلومات الخاصة بهویته وهویة الشهود، بحیث 

 یمكن للموصي له رفع دعوى إثبات الوصیة أمام الجهات القضائیة المختصة واستصدار

  2.ضائي مثبت للوصیةحكم ق

أما بالنسبة للجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى إثبات الوصیة فتختلف 

بحسب موضوع الدعوى، إذا تم رفع دعوى مستقلة بإثبات الوصیة ننظر إلى موضوع 

الوصیة، إذا كانت حصة مفرزة ننظر لنوع الوصیة فإن كانت عقارا مثلا أو سهما شائعا 

التي  3إ.م.إ.من ق 512لعقاري طبقا للمادة النوعي للقسم ا صاصالاختفي عقار یكون 

في الهبات  - 7:...ینظر القسم العقاري على الخصوص في القضایا الآتیة" :على تنص

قار طبقا المحلي للمحكمة التابع لها الع الاختصاصأما  ..."والوصایا المتعلقة بالعقارات

سهم شائع في جمیع  الوصیة المراد إثباتها ، أما إذا كان موضوعإ.م.إ.من ق 40/1للمادة 

ممتلكات الموصي، فإن مركز الموصى له في هذه الحالة هو مركز الخلف العام مثل 

  .باقي الورثة

                                   

، 1994، قسنطینة، 2، ط3، ج- والأحكام القضائیةدراسة مدعمة بالقرارات  -محمد محدة، التركات والمواریث 1

 .48ص
 .70بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص  2
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25هـ الموافق لـ  1929صفر  18المؤرخ في  08/09قانون  3

 .21عدد  ،والإداریة، ج ر
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ینعقد الاختصاص النوعي لمحكمة شؤون الأسرة باعتبارها صاحبة الاختصاص 

ختصاص المحلي في دعاوي التركة التي تشمل قسمتها بما فیها تنفیذ الوصیة، ویكون الا

  1.للمحكمة التي بها موطن المتوفي

  

  تنفیذ الوصیة: الفرع الثاني

لم یتعرض القانون لمسألة تنفیذ الوصیة لذا یجب علینا الرجوع إلى المبادئ العلمیة 

ج كل ما لم یرد النص علیه .أ.من ق 222في الشریعة الإسلامیة، حیث نصت المادة 

  .ام الشریعة الإسلامیةفي هذا القانون یرجع فیه إلى أحك

مما لا شك فیه أن لا للموصي ولا للموصي له أي دخل في إجراء هذا التنفیذ، 

فالموصي یكون قد توفي والموصي له لا یعتبر سوى صاحب حق فقط، وعلیه فإن القائم 

  .على تنفیذ الوصیة هو إما وصي التركة إذا عین المورث لها أو یكون القضاء

أن تنقل إلیه من حیث القائم علیه فحسب بل أیضا من حیث  عند تنفیذها لا یجبو 

السبب في ذلك، فقد یجیز الورثة الوصیة أیا كانت وهذا یحول دون حدوث أي نزاع في 

تنفیذها، وقد یحدث أن تكون هناك وصیة لا یجیزها الورثة إذا كانت لوارث عملا بالحدیث 

  ".وصیة لوارث إلا أن یجیزها الورثةإن االله أعطى لكل ذي حق حقه ولا ":النبوي الشریف

 علیه یمكن القول أن تنفیذ الوصیة لیس مطلقا وهذا مؤداه أنه یسبق تنفیذ الوصایاو 

سداد دیون الموصي كما أن التنفیذ مقید وهذا لما أقره الشرع، فالوصیة الواجبة مقدمة 

  2.على غیرها من الوصایا المندوبة و المباحة

لا شأنه شأن الوكیل العادي وهذا عن الأضرار الناتجة یعتبر منفذ الوصیة مسؤو و 

عن عمله أو إهماله ولا یجوز إعفاءه من كل مسؤولیة قد تترتب علیه وإذا تعدد المنفذون 

  3.كانوا مسؤولین جمیعا بالتضامن عن أموال التركة

                                   

 .إ.م.إ.من ق 40/2والمادة  498راجع المادة  1

 .315العربي، المرجع السابق، ص  بلحاج 2

 .316، ص نفس المرجع 3
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فإذا كانت التركة خالیة من الدیون أو فیها دیون حاضرة أخذ أصحاب الوصیة 

  .ن تأخیرنصیبهم دو 

وقد یطرح إشكال ما إذا كانت الوصیة بمال وكانت التركة كلها مالا غائبا أو دیون 

أو كان من التركة مالا حاضرا وآخر غائبا فإن تنفیذ الوصیة یؤخر حتى یحضر المال 

  .الغائب فإذا حضر شيء منه قسم بین الموصي لهم والورثة مع مراعاة أنصیة كل منهم

یز بین الوصیة الواردة على عقار والوصیة الواردة على كما أن المشرع لم یم

المنقول غیر أنه وبناءا على القواعد العامة فإن التصرفات القانونیة الواردة على عقار 

لابد أن تراعى فیها الشكلیات المطلوبة قانونا وإلا كانت باطلة بطلانا مطلقا وهذا طبقا 

ة والحقوق العینیة الأخرى في العقار لا تنقل الملكی" :ج.م.من ق 793لنص المادة 

سواء كان ذلك بین المتعاقدین أو في حق الغیر، إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص 

  ."علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

حتى تخضع الوصیة لإجراء الشهر العقاري لابد من تسجیلها كأول مرحلة من و 

ة العقاریة بعد ثبوتها عن طریق محرر رسمي أو حكم قضائي، ومن ثم مراحل نقل الملكی

إخضاعها إلى إجراءات التسجیل والشهر وذلك من أجل استقرار المعاملات بین أفراد 

  .المجتمع

 تسجیل الوصیة الواردة على عقار -1

بعد ثبوت الوصیة عن طریق محرر رسمي صادر عن الموثق أو حكم قضائي 

یة عن طریق مفتش التسجیل المكلف بتسجیل جمیع التصرفات لابد من تسجیل الوص

التي أخضعها القانون للتسجیل أو التي أراد أصحابها إعطائها تاریخا ثابتا بغض النظر 

  1.مع خضوع العملیة لدفع حقوق التسجیل) عقارا أو منقولا ( عن طبیعتها 

نتقلت ملكیة فإذا قام الموصي بتسجیل الوصیة حال حیاته ومات مصرا علیها ا

العقار إلى الموصي له بمجرد الوفاة، أما إذا رجع عنها بعد تسجیلها وجب التأشیر 

  .بالرجوع على هامش تسجیل الوصیة

                                   

 .70ص  المرجع السابق، بن شویخ الرشید، 1
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كذلك یستطیع الموصي له تسجیل الوصیة بعد وفاة الموصي وتكون وصیة ثابتة 

ة وجود بورقة رسمیة أو عرفیة تم التصدیق والتوقیع علیها من طرف الموصي، وفي حال

نزاع یتعین على الموصي له اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بصحة ونفاذ الوصیة 

  .وتسجیلها

أما بالنسبة للآجال الممنوحة للموثقین للقیام بعملیة التسجیل هي شهر واحد ابتداء 

 1من قانون التسجیل 64من تاریخ المحرر، إلا أن الوصیة قد حضت باستثناء في المادة 

إن الوصایا المودعة لدى الموثقین أو التي یستلمونها تسجل خلال ": بنصها على

الأشهر الثلاثة من وفاة الموصین بناء على طلب الورثة أو الموصى لهم أو منفذي 

یتولى الموثق حفظ العقود " : على 2من قانون التوثیق 10كذلك أشارت المادة  "الوصایا 

ى تنفیذ الإجراءات المنصوص علیها لاسیما التي یحررها أو یستلمها للإیداع ویسهر عل

  ...."تسجیل وإعلان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا

أما عن مكان التسجیل فالقاعدة العامة هي أن یكون التسجیل في مكتب التسجیل 

من قانون  80الواقع في دائرة اختصاصه مكتب الموثق الذي حرر العقد، إلا أن المادة 

تنص على تسجیل انتقال الملكیة عن طریق الوفاة یتم في مكتب التسجیل التابع  3التسجیل

له محل سكن المتوفي، وهذا أن الوصیة والإرث یخصصان بالتسجیل في مكتب التسجیل 

  .محل سكن المتوفي

أما الوصیة المبرمة خارج الجزائر وكان محلها عقارا، تسجل على مستوى مكتبین 

ابع له محل سكنى الموصي أو محل سكناه الأخیر المعروف وهما مكتب التسجیل الت

  4.بالجزائر ومكتب التسجیل التابع له مكتب العقار المتعلق بالوصیة

                                   

ج یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري،  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74الأمر رقم  1

 .1975سنة  92العدد  ر،
العدد  ج ر،، یتضمن مهنة التوثیق، 2006فبرایر  20وافق لـ الم 1427محرم عام  21مؤرخ في  06/02قانون رقم  2

 .2006مارس  08الصادرة بتاریخ  14
  ، یتضمن قانون التسجیل1976دیسمبر سنة  9الموافق لـ  1396ذو الحجة عام  17مؤرخ في  105-76أمر رقم  3

، تاریخ  http//bu.umc.edu.dz/thèse/droit/anek2350 pdf, p 147,148,149: الموقع الإلكتروني 4

 13:00على الساعة  05/06/2020:التصفح
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تجدر الإشارة إلى أن كل الأموال الموجودة في الجزائر والتي تنقل بالمیراث أو و 

لورثة الوصیة تخضع لرسوم نقل الملكیة بغض النظر عن جنسیة الشخص المتوفى أو ا

التي لا تخضع لرسم نقل الملكیة ولو ما الأموال الموجودة في الخارج و أو الموصى لهم، أ

  1.كانت ملكا لجزائري مقیما في الجزائر

 شهر الوصیة على عقار  -2

یعد الشهر العقاري أهم إجراء لكسب الملكیة أو الحقوق العینیة الأصلیة بصورة 

خلال المحافظة العقاریة حسب ما نصت علیه  نهائیة في العقارات على وجه التحدید من

المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل  74-75من الأمر رقم  15المادة 

كل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له  كل حق للملكیة و: العقاري التي تنص على

أن نقل بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقة العقاریة، غیر 

  .الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة

فالمشرع الجزائري لم یلزم الموصى له أن یقوم بالشهر كون الوصیة لا تعد عقدا 

 2.ج.م.من ق 54بمفهوم المادة 

لكن بالرجوع إلى الأحكام العامة للشهر العقاري یمكننا القول أنه لا أثر لانتقال 

یه فإن ملكیة لحق العیني العقاري إلا بعد إشهار التصرف القانوني الناقل للملكیة، وعال

  .الموصى به لا یمكن أن تنتقل للموصي له إلا بعد شهر حتى ولم ینص القانون عن ذلك

تشهر الوصیة في مكتب المحافظة العقاریة بعد وفاة الموصي وقبول الموصي له و 

ر وفقا لأحكام قوانین الشهر العقاري وذلك حمایة للوصیة إذا كان الموصى به عقا

لمصلحة الموصى له وتحقیق الاستقرار في المعاملات حتى یكون الغیر الذي تعامل مع 

فالملكیة في العقارات لا  3،الموصى له على بینة من مدى ضرورة الشيء الموصى به

  4.عقارتنتقل إلا بإجراء الشهر مهما كان نوع التصرف الواقع على هذا ال

                                   

 .72ص  المرجع السابق،بن شویخ الرشید،  1
العقد اتفاق یلزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو :" 54نص المادة  2

 "فعل أو عدم فعل شيء ما
 .227- 226شیخ نسیمة، المرجع السابق، ص  3
 .من القانون المدني 793و  165واد راجع الم 4
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لتأكید هذا  1المتعلق بالتوجیه العقاري 90/25من القانون  29كذلك جاءت المادة 

تثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینیة عقد " :المبدأ فنصت على

وعلیه یتوجب على الموصي له حیازة سند ، "رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري

  .ة العقار الموصى بهرسمي مشهر یثبت به حقه في ملكی

عندما یتم إشهار شهادة موثقة بعد : "76/632من المرسوم  39كما تنص المادة 

أو المادة ..." وفاة تثبت الانتقال المشاع لأملاك باسم مختلف الورثة أو الموصى لهم

لا یمكن القیام بأي إجراء للإشهار في  ":من نفس المرسوم التي تنص على 88

في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن لعقد أو للقرار القضائي المحافظة العقاریة 

والمادة تتحدث عن وجوب شهر الشهادة ..." عن طریق الوفاة الانتقالأو لشهادة 

حتى یتمكن بذلك الوارث في التصرف فیما انتقل له من عقارات وكذلك  3،التوثیقیة

  .الموصى له فیما انتقل له بالوصیة من عقارات

إن آجال إتمام ":76/63من المرسوم  99آجال شهر الوصیة فطبقا للمادة أما عن 

بالنسبة للشهادات الموثقة شهران ابتداء من الیوم الذي قدم : الإجراء تحدد كما یلي

الالتماس إلى الموثق، ویرجع هذا الأجل إلى أربعة أشهر إذا كان أحد المعنیین یسكن 

اء الإشهار في مكتبین أو أكثر فإن الأجل وفي حالة ما إذا كان إجر ... في الخارج

غیر أن هذه " یوما كاملا بالنسبة لكل مكتب) 15(المنصوص علیه یمدد بخمسة عشر 

أشهر من ) 03(من قانون المالیة وأصبحت ثلاثة  31المادة عدلت بموجب نص المادة 

ج مقیما خار  كانأشهر في حق من ) 05(تاریخ إصدارها من طرف الموثق وتمدد إلى 

الجزائر، ویتحمل الموصى لهم المسؤولیة المدنیة في حالة تصرفهم في العقارات المنتقلة 

                                   

المعدل والمتمم بالأمر رقم  49عدد  ،المتضمن التوجیه العقاري، ج ر 18/11/1990المؤرخ في  90/25قانون رقم  1

 .1995سبتمبر  27المؤرخة في  ،55عدد  ،ج ر ،25/09/1995المؤرخ في  25/26
 13الصادر في  30عدد  ،لسجل العقاري، ج ریتعلق بتأسیس ا 1976مارس  25المؤرخ في  76/63المرسوم  2

 .1976أفریل 
الشهادة التوثیقیة كما عرفها القاضي حمدي باشا عمر هي الوسیلة والأداة الفنیة لشهر حق الإرث في مجموعة  3

صى البطاقات العقاریة عن طریق شهادة تحرر من قبل الموثق التي تفید انتقال الملكیة من المالك إلى الورثة أو المو 

 .لهم



 

53 

لهم بالوصیة إذا ما أحدثت هذه التصرفات ضررا للغیر وذلك ما لم یشهر الموصى لهم 

 1.أشهر) 06(حقهم الجدید لأثر من ستة 

 



لث تركة الموصي، فإذا أوصى الإنسان قبل یشترط في الوصیة أن لا تزید عن ث

وفاته بوصیة أو بوصایا متعددة وكان مجموعها أقل من ثلث التركة، نفذت قبل وفاته 

وإن لم فكذلك  ،مادامت صحیحة وإن كانت أكثر من الثلث أو أجازها الورثة الكبار العقلاء

ت الوصیة واحدة فلا طلق الباقي، فإن كانییجزها الورثة نفذ منها ما كان ضمن الثلث و 

  إشكال فیها، أما إذا كانت الوصایا متعددة فأي وصیة منها تلغى؟

هنا لابد من توضیح درجات الوصایا وطرق تقدیم بعضها على بعض، فالوصایا 

قد تكون كلها واجبة أو كلها مندوبة أو مباحة وقد تكون كلها وفاء لحق االله تعالى أو حق 

  :وذلك على الوجه الآتيبعضهم لحق العباد العباد أو بعضهما لحق االله و 

  

  تزاحم الوصایا لحق االله تعالى: الفرع الأول

مثالها أن یوصي الإنسان بدفع زكاة علیه أو الحج عنه أو فدیة من صلاة أو كفارة 

واجبة علیه أو نذر، فإن كانت كلها في درجة واحدة كأن كانت فرائض أو واجبات أو 

حنفیة إلى أن المقدم فیها ما قدمه الموصي فإن قدم الصلاة مندوبات فقد ذهب جمهور ال

  2.بدأ بها، وما بقي مما تنفذ الوصیة منه یصرف في الثاني ثم الثالث وهكذا

أما أن تكون أنواع مختلفة بأن كان بعضها من الفرائض وبعضها بالواجبات فإن 

ا بالمحاصرة على كانت كلها من نوع واحد كالفرائض مثلا قسم المال المخصص لتنفیذه

  3.نسبة سهامها إذا كانت معلومة مختلفة كالربع والثلث

                                   

، تاریخ التصفح 154و  153، ص  http//bu.umc.edu.dz/thèse/droit/anek2350 pdfالموقع الإلكتروني  1

  .14:00: على الساعة 05/06/2020

 .192لحجي، المرجع السابق، ص اأحمد  2
 .214أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص  3
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وإن لم تكن معلومة، بأن یذكر الموصي السهام، یقسم المال بینها بالتساوي لعدم 

  .وجود ما یدل عن تفضیل بعضها على الآخر

فلو أوصى بنصف ماله للحج عنه ومن علیه من الزكاة ولم یجز الورثة ما زاد عن 

  .قسم الثلث بین الحج والزكاة مناصفة الثلث

وإذا كانت الوصایا من أنواع مختلفة قدم الفرائض ثم الواجبات ثم ما كان من 

التطوع فإذا استنفذت الوصیة بالفرائض أعمال المال كله بطلت الوصایا الأخرى وإن بقي 

  1.من المال شيء صرف لما بعد الفرائض وهكذا في كل نوع مع ما بعده

  

  تزاحم الوصایا كلها لحق العباد: الثانيالفرع 

كانت الوصایا المتزاحمة كلها للعباد فإن التزاحم في ثلث التركة وقسم بین  إذا

أرباب الوصایا بالمحاصة بنسبة سهام وصایاهم، وإن كان في التركة كلها قسمت التركة 

ما لو أوصى ، سواء أكانت السهام معلومة من أصل الوصایا كبینهم أیضا بنسبة سهامهم

لواحد بثلث ماله ولآخر بنصفه والثالث بثلثیه أم كانت غیر معلومة كما أن أوصى لواحد 

جنیه ولآخر بدار معینة والثالث بمرتب خمسة جنیهات كل شهر طول حیاته والرابع  بمائة

بالانتفاع بأرض معینة مدة عشرین عام لأنها إذا لم تكن سهمها معلومة قدرت الوصایا 

المرسلة وبعد  في تقدیر الوصایا والأعیان والمنافع والمرتبات والنقودلتي عرفناها بالطرق ا

هذا التقدیر تنسب كل وصیة على حدى إلى التركة لتعرف نسبتها إلیها فتؤول هذه 

  .الوصایا إلى وصایا سهام مقدرة في التركة

التركة ا ثلث قالوا تزاحم في الثلث وصیة لربع ماله وأخرى بثلثه وثالثة بنصفه قسمن

 بینها بالمحاصة بنسبة هذه السهام فنستخرج المضاعف البسیط لمقام هذه الكسور وهو

   فیكون مجموع سهام الوصایا 6ونصفها  4وثلثها  3ربعها  – 12هذا المثال 

  2.نقسم علیها ثلث التركة 6+4+3= 13

  

                                   

 .215و  214نفس المرجع، ص ، أحمد فراج حسین 1
 .133كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص  محمد 2
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  تزاحم الوصایا المشتركة في حق االله وحق العباد: الفرع الثالث

انت الوصیة خلیطا من الوصایا بالقربات والوصایا للعباد فإن عین سهام هذه إذا ك

المخصص لتنفیذها بالمحاصة بنسبة هذه السهام، وإن لم الوصایا أو مقادیرها قسم المال 

د من المعینین یعین لها سهاما قسم بالتساوي وبعد التقسیم یصرف ما یخص وصایا العبا

  .لهم واحدا أو أكثر

لوصایا بالقربات یجمع ویصرف بینها بالطرق السابقة بمعنى أنه إذا ما یخص او 

اختلف هذه الجهات فإن كان بعضها فرضا وبعضها واجبات أو تطوعا صرفت الوصایا 

  .للأقوى ثم الذي یلیه

فلو أوصى بنصف ماله للحج والزكاة وصدقة للفطر والتصدق على المحتاجین 

م الثالث بین هذه الوصایا أخماسا، فیأخذ ولم یجز الورثة الزیادة قسوشخص معین 

الشخص المعین نصیبه، ثم تجمع الأخماس الأربعة التي جعلت للقربات ویصرف منها 

  1.أولا للفرائض، فإن بقي شيء صرف لما دونها من الواجبات

                                   

 .231و 230محمد أبو زهرة، المرجع السابق،  1



 

56 



جمیع  لىومتوفرة عشروطها مستوفیة لصحیحة  انعقادهافي حالة  الوصیة تنفذ

ما یعرقل نفاذها  یحدثلكن قد  ،یجوز لصاحبها الرجوع علیها في أي وقت شاءو مقوماتها 

من ناحیة  كما قد یكون طرفي الوصیة من هذا الإبطال یكونو فیلغیها وتسمى مبطلات، 

  .وهذا ما سیتم تناوله في هذا المبحث. الموصى به

  



  الرجوع عن الوصیة: ع الأولالفر 

لأنها عقد  في حیاته أجمع الفقهاء على أن الوصیة تبطل برجوع الموصي عنها

مؤجل النفاذ، لأن المطلوب في حیاة الموصي هو إیجابه فقط، والأصل في التصرفات 

 الارتباطالشرعیة أنها لا تلزم إلا إذا ارتبط الإیجاب بالقبول، والوصیة لا یكون فیها هذا 

بول لا یكون إلا بعد وفاة الموصي، ولأن الحكمة منها هي ي حال حیاة الموصي لأن القف

ما فاته من عمل المعروف وإذا طال به العمر احتاج إلى ماله لدفع حاجته  تدارك الإنسان 

فله أن یرجع عن وصیته وینفق ماله فیما هو في حاجة إلیه والرجوع عن الوصیة یكون 

  1.قول الضمنيبالقول الصریح أو بال

  الرجوع الصریح - أولا

رجعت في وصیتي  –یكون الرجوع الصریح في الوصیة شفاهة كأن یقول الموصي

ونحوه من الألفاظ الصریحة الدالة دلالة  -أو أبطلتها أو ما أوصیت به لفلان فهو لورثتي

في قاطعة على إرادة الرجوع، كما قد یكون بإنذار رسمي یبلغ به الموصى له بأنه رجع 

  .وصیته

أما ما لا یكون صریحا من الألفاظ دالا على إرادة الموصي في الرجوع بأن یحتمل 

ندمت على وصیتي لفلان  –الرجوع وغیره فلا یعد رجوعا ومثال ذلك أن یقول الموصي 

  .رجوع في هذه الحالة لانعدام التلازم بین لفظي الندم والرجوع -فلا

                                   

 .183أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص  1
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ریح كطریق سلكه الموصي للرجوع في نص المشرع الجزائري على الرجوع الص

یجوز الرجوع في ": ج التي تنص على.أ.من ق 192وصیته قید حیاته في المادة 

والضمني یكون بكل  إثباتهاأو ضمنا فالرجوع الصریح یكون بوسائل  الوصیة صراحة

ومن خلال هذه المادة یتح أن المشرع خول للموصي " تصرف یستخلص منه الرجوع فیها

قه في الرجوع مطلقا لكنه قیده في حالة ما إذا رجع في وصیته صراحة بإتباع ممارسة ح

  1.الوصیة و المتعلقة بشكلها إبرامأثناء  إتباعهاالإجراءات الواجب 

 الرجوع الضمني في الوصیة - ثانیا

الضمني في الوصیة یتحقق بكل تصرف مادي في الشيء الموصى به إن الرجوع 

الوصیة، ویكون فیه دلالة واضحة على عدول الموصي  إبرامهیصدر عن الموصي بعد 

  2.ج.أ.من ق 192عنها مثلما تقضي ذلك أحكام المادة  إعراضهعن وصیته و 

ویكون الرجوع في الوصیة ضمنیا إذا قامت القرینة و العرف على اعتبار تصرف 

 ، فیتم بكلإبطالهاالموصي له عدولا عن وصیته أو أراد بموجب الفعل نقض الوصیة و 

تصرف صریح یخرج المال الموصى به عن ملك الموصي أو یرتب للغیر الحق علیه 

یتنافى مع حق الموصى له، كأن یقوم ببیع الشيء الموصى به أو هبته أو وقفه أو یتم 

  .بكل تصرف فعلي  یفید الرجوع كأن تكون الموصى به شاة فیقوم الموصي بذبحها

  :وفي الآتي أهمها عند الفقهاء فقد تعددت صور الرجوع الضمني في الوصیة

 جحد الوصیة -1

جحد الوصیة معناه إنكار حصولها في الماضي، كما قال أنا لم أوصي بشيء، 

  .وقد اختلف الفقهاء في اعتباره رجوعا عن الوصیة وعدم اعتباره على قولین

لأن الرجوع نفي لها في  الوصیة، جحد الوصیة یعتبر رجوعا فتبطل به :القول الأول

ل والجحّود نفیها في الماضي والحال، فأولى أن یكون رجوعا ذهب إلى ذلك أبو الحا

  3.الفقهاء یوسف من الحنفیة وبعض

                                   

 .229- 228شیخ نسیمة، المرجع السابق، ص  1

 .229نفس المرجع، ص  2

 .238محمد أبو زھرة، المرجع السابق، ص 3
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لأن الرجوع عن الشيء یقتضي سبق  1،جحد الوصیة لا یعتبر رجوعا :القول الثاني

وجوده وجّحود الشيء یقتضي سبق عدمه إذا الجّحود نفي الأصل العقد، فلو كان الجحود 

لوصیة وعدمها فیما سبق وهو محال، ذهب إلى ذلك محمد بن ا اقتضى وجود ارجوع

  .منه 19والحنابلة وقد أخد القانون المصري بذلك من خلال المادة  2الحسن من الحنفیة

الجزائري نجده أخذ بالرأي الثاني وإن لم ینص على ذلك صراحة بنص  أما المشرع

القرینة أو  وصي رجوعا فیها إلا إذا دلتخاص، فلم یعتبر جحّود الوصیة من جانب الم

التصرف على أنه قصد به الرجوع وما هذا إلا إعمال المبدأ العام المصرح به في المادة 

  .ج المذكورة.أ.من ق 192

  اسم الموصى به  تغییر -2

ــاتفق جمه ــــ اء على أن تصرف الموصى في الشيء للموصى به تصرفا ــور الفقهـــ

صي الشخص بحنطة من القمح فیطحنها، یعد رجوعا في الوصیة یغیر من اسمه كأن یو 

أصبحت في و  باعتبار أنها تبدیل الأصل 3،المعنى لأنه یكون بذلك أفنى محل الوصیة في

  .نظر الناس شیئا آخر وقد أخذ المشرع الجزائري بذلك

 إحداث زیادة في العین الموصى به -3

ر رجوعا في الوصیة إذا تم خلط اتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة على أنه لا یعتب

الموصى به بغیره من جنسه، أو من غیر جنسه، على وجه یمكن تمییز الموصى به لأن 

تمییزه لا یمنع من تسلیمه إلى الموصى له بعد موت الموصي لإمكانیة فصله عما قد 

اختلط به، لكنهم اختلفوا فیما إذا كان غیر ممكن تمییز الموصى به عن غیره ومدى 

  :باره رجوعا في الوصیة إلى رأییناعت

  

  

                                   

 .185و 184أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص  1

، دار الكتب العربیة، بیروت، لبنان، سنة 1غفر القدوري، مختصر القدوري في الفقه الحنفي، باب الوصیة، ط 2

 .243، ص م1997هـ 1418
هـ 1401سنة  دار إحیاء التراث العربي، ،7، ط 67باب الرجوع في الوصیة، ج محمد حسن النحفي، جواهر الكلام، 3

 .266م، بیروت، لبنان، ص 1981
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  :الرأي الأول- 

یذهب المالكیة إلى أن تصرف الموصي في الموصى به على نحو یغیر منه فیزید 

لا یعتبر رجوعا في الوصیة إلا إذا وجدت قرینة تدل على إرادة الرجوع، ومن ثم یكون  فیه

لم تعدم الموصى بها  لتصرفاتع بزیادة الموصى له وسندهم في ذلك أن هذه ایالموصى ب

 1.بغیره وأن اختلط بل هو باقي

  :الرأي الثاني- 

یذهب الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلى اعتبار أن إحداث الزیادة في العین الموصى 

بها من طرف الموصي بعد صدور الوصیة رجوعا فیها لأن العین الموصى بها اختلطت 

من یرید تنفیذ وصیته لا یضع نها، و بی على نحو تحول دون تسلیمها لیتعذر التمییز

  .العراقیل أما الموصى له لاستحقاقها

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده أخذ بالرأي الأول فلم یعتبر شیئا من ذلك 

كما أن المبدأ العام المنصوص علیه بشأن الرجوع یقتضي وجود  ،رجوعا في الوصیة

  .على أن الوصیة قصد به الرجوعقرینة خارجیة أو عرف متداول بین الناس یدّل 

  

 زوال أهلیة الموصي: الثانيالفرع 

تبطل الوصیة عند الحنفیة بالجنون ونحوه كالعته سواء اتصل بالموت أو لم یتصل 

متى كان منشأ للوصیة، أي وقت إنشاؤها لأن العقود تعتمد في صحتها على تحقیق 

صیة بطلب عند الانعقاد وهو رأي وقت الو  الأهلیة وقت إنشائها فقط، لأن كمال الأهلیة

  .هو الأرجحالشافعیة و 

والجنون الذي تبطل به الوصیة هو الجنون المطلق لأن غیر المطلق بمنزلة  

یكون كامل أهلیة الأداء، فإذا  2الإغماء والنوم ولا یعتبر به لأن الشخص في فترة الإفاقة

 186نص المادة المشرع في  وهو ما أخذ به 3أراد الرجوع أن یفعل، لأن تصرفاته نافذة

                                   

 .240المرجع السابق، ص  مة،ینسشیخ  1
 .187أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص  2
 .187نفس المرجع، ص  3
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) 19(یشترط في الموصي أن یكون سلیم العقل بالغا من العمر تسعة عشر ":ج.أ.من ق

: بتاریخ المحكمة العلیا الصادر عن 31833رقم  هذا ما جاء في قرار "سنة على الأقل

قد الهبة یتعلق بع -في قضیة الحال  –إذا كان من الثابت في النزاع  ":22/10/1984

كان أثناء تصرفه لا یتمتع بقواه العقلیة،  –الواهب  –والدهن  الطاعنات دفعن بأنوأن 

ولقد كان قضاة الاستئناف التصدي لهذا الإدعاء والعمل على إثباته أو نفیه، فإنهم 

بالاعتماد على المدة الفاصلة بین یوم الهبة والموت المورث في صحة التصرف وإهمالهم 

الدفع والقضاء بصحة الهبة، عرضوا ما قضوا به للنقض الجواب على البنت في هذا 

بسبب نقض البیان والتعلیل بما فیه الكفایة، الأمر الذي لا یتحقق معه للمجلس الأعلى 

مراقبة تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار 

  1."المطعون فیه تأسیسا على هذا الوجه

  

  الردة: الثالثالفرع 

الرجل على الإسلام بعد الوصیة ومات وهو على ردته أو قتل أو لحق  ارتدإذا 

بدار الحرب وحكم بلحاقه، فإن وصیته تبطل عند أبي حنیفة وعند صاحبیه لا تبطل، ذلك 

لأن الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت، یلتزم لبقائها صحیحة بقاء ملك الموصي 

كه قبل موته بطلت الوصیة لعدم صلاحیة محلها لحكمها في لما أوصى به، فإن زال بمل

هذه الحالة وعلى هذا یكون بقاء الوصیة مرتبطا بعدم زوال الملك فمن یرى أن ملك المقدم 

  2.بالردة یحكم ببطلان الوصیة ومن یرى أنه لا یزول بها وعدم بطلانها

أمواله لكنه زوال فأبوها حنیفة یذهب إلى أن ردة الإنسان موجبة لزوال ملكه عن 

وإن مات  موقوف حتى یتقرر مصیره، فإن عاد للإسلام عاد ملكه إلى ما كان علیه قبل

على ردته أو قتل أو لحق بدار الحرب تقرر زوال ملكه من حین الردة، فتبطل تصرفاته 

                                   

 أربعالمحكمة  العلیا المشھور خلال  بقرارات علیھ  ث التعدیلات ومعلقاقانون الأسرة وفقا لأحد ،بلحاج العربي 1
 .554و 553ص ، 2012 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،، 4ط  ،2010-1963وأربعین سنة 

 .124محمد كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص  2
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التي صدرت منه بعد الردة وتبطل وصیته السابقة علیه لعدم بقاء الموصى به على ملكه 

  .وت وهو وقت ابتداء ملك الموصى له وهو الراجح في مذهب الحنفیةلحین الم

إلا أن الردة لا تزیل ملك المرتد عن أمواله بل یبقى إلى أن یموت أو یقتل وعلى 

هذا حكمت بصحة تصرفاته التي صدرت منه بعد الردة ونفاذها لأنها تصرفات فیما 

ت الصحیحة من حیث أنها تنفذ یملك ملكا حقیقیا، ولكن أبا یوسف یجعلها من التصرفا

في كل المال بینما یجعلها محمد بن الحسن كتصرفات المریض مرض الموت فلا تنفذ 

  1.تبرعاته أو في معناها إلا في حدود ثلث أمواله

ربما لقلة وقوعها في الوقت الحاضر وألحقها لم یتعرض القانون الجزائري للردة 

أخذ بمذهب  وبهذا یكون قد 2،ج.أ.من ق 200الدین المنصوص علیه بالمادة  باختلاف

  3.الحنابلة القائلین بصحة وصیة الموصي المرتد

  

  تعلیق الوصیة على شرط لم یحصل: ابعر الالفرع 

قد یحدث وأن تعلق الوصیة على شرط تقید به ولا تنفذ إلا إذا تحقق ذلك الشرط 

مثلا على مصلحة المقترن بها، فیرى الحنفیة أن الشرط في الوصیة یجب أن یكون مت

للموصي كأن یوصي لفلان بعقار على أن یدفع ضرائب مستحقة، أو مصلحة الموصي 

أو ترمیمها في تركة  إصلاحهاله كأن یوصي لفلان بأرضه أو داره على أن تكون نفقة 

كأن یوصي  4الموصي، كما یجب أن لا یكون الشرط منافیا لمقاصد الشریعة الإسلامیة،

  .ا شریطة أن لا یتزوجلفلان بدار لسكن فیه

الشرط یجب تحقیقه بعد وفاة الموصي، فإذا تحقق الشرط كانت الوصیة و 

إذا علقت ":ج.أ.من ق 199طبقا للمادة  5صحیحة وإذا لم یتحقق بطلت الوصیة،

  "تحقها الموصي له بعد انجاز الشرطالوصیة على شرط اس

                                   

 .125نفس المرجع، ص محمد كمال الدین إمام،  1
 "تصح الوصیة مع اختلاف الدین:" يمن قانون الأسرة الجزائر  200المادة  2
 .427ص محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المرجع السابق،3

 .24جع السابق، ص وهبة الزحیلي، المر  4
 .88حابت شفیقة، المرجع السابق، ص  5
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  موت الموصي له قبل الموصي :ولالفرع الأ 

إن موت الموصى له قبل الموصي یبطل الوصیة، سواء علم الموصي بموته أو لم 

یعلم لأن التملیك له ولیس لغیره، كذلك إذا مات بعد موت الموصي وقبل ابتداء مدة 

  1.بالوصیة الانتفاع

تبطل " :ولهاج بق.أ.من ق 201أخذ قانون الأسرة الجزائري بهذا الحكم في المادة 

  ".بل الموصي أو ردهاالوصیة بموت الموصى له ق

  

  رد الوصیة :الفرع الثاني

إن رد الموصى له للوصیة یعد من مبطلاتها شریطة أن یكون الرد بعد وفاة 

  2.الموصي

إذا رد الموصى له الوصیة كلها أو بعضها قبل قبوله لها وبعد وفاة الموصي فإنها 

الفقهاء، ذلك أنه لا شيء یدخل في ملك الإنسان جبرا سوى جمهور  باتفاقتعتبر باطلة 

المیراث المفروض بمقتضى نص القرآن الكریم، أما رد الموصى له الوصیة قبل موت 

الموصي فیعتبر الرد كأن لم یكن، ولا عبرة به عند جمهور الفقهاء، لأن الوصیة لم تقع 

  3.فاة الموصيبعد فیجوز للموصى له أن یقبل الوصیة بعد ذلك و بعد و 

أما إذا رد الموصى له الوصیة بعد القبول الصحیح لها فإن أقوال الفقهاء قد 

  :اختلفت حول حكم هذا الرد إلى قولین

ذهب الحنفیة إلى أن رد الموصى له الوصیة بعد قبوله وبعد وفاة الموصي یعتبر   -1

التركة رجوعا عنها ویترتب عنه بطلان الوصیة، وبالتالي یعود الموصى به إلى 

شریطة قبول كل الورثة أو أحدهم لهذا الرد قبل قبض  4.ویصبح ضمن میراثها للورثة

                                   

 .122محمد كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص  1
 .241بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص  2
 .241شیخ نسیمة، المرجع السابق، ص  3
 .241بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  4
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الشيء الموصى به أو بعده، و سواء كان الموصى به مالا مثلیا أو قیمیا، فإذا امتنع 

 .الورثة فإن الرد لا یجوز

ون قبل ذهب الحنابلة والشافعیة إلى أن رد الموصى له للوصیة بعد قبولها إما أن یك  -2

الشيء الموصى به أو بعده، فإن كان بعد القبض فإنه لا یصح إلا على أنه هبة إذا 

قبلها الورثة وقبضوها لأن المال الموصى به بعد قبول الوصیة وقبضها ملكا للموصى 

هذا لا یجوز إلا إذا كان بسبب صد له بعد ذلك كرده لسائر ماله و له ومن ثم یكون را

 1.یراعى عندئذ شروطهاناقل للملكیة كالهبة ف

ج بأن رد الموصى له الوصیة .أ.من ق 201وقد نص المشرع الجزائري بالمادة 

  .یعتبر مبطلا لها شریطة أن یكون الرد بعد وفاة الموصي

تعدد الموصى لهم في وصیة واحدة فقبل بعضهم الوصیة وردها البعض  ذاإ و 

فضها وردها، على أنه إذا الآخر، نفذت الوصیة في حق من قبلها وبطلت في حق من ر 

من  198حقه في الرد إلى الورثة طبقا للمادة  انتقلتوفي الموصى له قبل رد الوصیة 

إذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو ":و التي جاء فیهاج .أ.ق

  ."الرد

  

  قتل الموصى له الموصي :الفرع الثالث

ه شرعي ولا عذر قانوني من طرف قتل الموصي عمدا أو عدوانا وبدون وج

  .الموصى له سواء كان ذلك قبل انعقاد الوصیة أو بعدها یبطل الوصیة

استند القائلون ببطلانها في یة والحنفیة في الوصیة للقاتل، و لقد خالف المالك

توضیح موقفهم بأنه استعجل الوصیة قبل أوانها ومن تعجل شیئا قبل أوانه عوقب بحرمانه 

  .وصیة باطلةبذلك تقع ال

         :ج بنصها.أ.من ق 188وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 

  ."لا یستحق الوصیة من القتل الموصى عمدا "

  

                                   

 .198ص  المرجع السابق،محمد مصطفى شلبي،  1
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  إذا تعذر وجود الموصى له :الفرع الرابع

إذا تعذر وجود الموصى له، كأن كانت الوصیة لجهة غیر موجود محتملة الوجود 

  1.مستقبلا فإن الوصیة تبطل

  

  الوصیة لوارث :الفرع الخامس

ویشترط لنفاذ  "لا وصیة لوارث" :الوصیة لا تكون لوارث عملا بالحدیث الشریف

من  189الوصیة لوارث إجازة بقیة الورثة وقد نص على ذلك المشرع الجزائري في المادة 

  "لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي":ج .أ.ق

  



  أو استحقاقه هلاك الموصى به: الفرع الأول

من شروط صحة الوصیة أن یكون الموصى به موجودا ومعلوما فإذا تخلف هذا 

الوصیة قبل قبول الموصى له لا یمكن  أو استحق محلالشرط تبطل الوصیة، فإذا هلك 

هلكت بسبب قربها أو قطعة أرض و  كأن یوصي له بدار تنفیذها لعدم وجود الموصى به

قبل الوفاة أو بعدها قبل تمام  أو الاستحقاق من نهر أو وادي، ولا فرق أن یكون الهلاك

  .الوصیة لأن العبرة بمحل الوصیة

وإذا أقتصر الهلاك أو الاستحقاق على بعض العین بطلت الوصیة فیما هلك أو 

التركة وإن لم یخرج من الثلث استحق، وكان للموصي له بما فیها إن خرج من ثلث 

  2.استحق بقدره

                                   

 .122مد كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص مح 1

 .188أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص  2
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  ه أو استحقاقه إذا كان شائعابهلاك الموصى : الفرع الثاني

إذا كانت الوصیة بحصة شائعة في معین كالوصیة بنصف سیارة معینة ثم هلكت 

  .ت فإن الوصیة تبطل لزوال محلهاأو استحقكلها السیارة 

وصیته جمیعها من باقي العین  وإذا هلك بعضها أو استحق، أخذ الموصى له

الذي هو باقي السیارة في المثال المذكور إن كان یفي به وإلا أخذ كل الباقي إذا كان لا 

ذلك لأن الموصى به جزء شائع غیر معین في شيء معین، فإذا  یزید عن ثلث التركة

 هلك بعضه ولم یتعین أن یكون هو ما فیه الوصیة حیث لم یتعین لها جزء خاص فما

بقي من هذه العین یكون مصروفا للوصیة لأنها مقدمة على المیراث ولا ضرر یلحق 

  1.الورثة

  

  هلاك الموصى به أو استحقاقه إذا كان سهما شائعا في مال معین: الفرع الثالث

إذا كانت الوصیة سهما شائعا في نوع معین كالوصیة بثلث سیارة، فإذا كان 

ا، وإذا هلكت أو استحقت بطلت الوصیة ولو ملك للموصي سیارة وقت الوصیة تعلقت به

  2.غیرها بعد الهلاك

إن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الحالة أي حالة، إلا أنه عملا بالقواعد 

العامة فلا یجوز التصرف في ملك الغیر، فالوصیة بملك الغیر تعد باطلة، بالرغم من أن 

لقة بالوصیة، إلا أنه یحیل بالضرورة كل قانون الأسرة ترك فراغ في بعض المسائل المتع

  3.ج.أ.من ق 222تلك المسائل إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة وهذا ما تضمنته المادة 

  

  

  

  

                                   

 .185نفس المرجع، ص أحمد فراج حسین،  1

 .189نفس المرجع، ص  2

 .94لمرجع السابق، ص حابت شفیقة، ا 3
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إن الوصیة سبب من أسباب اكتساب الملكیة وبعض الحقوق العینیة بطریق التبرع 

الإجباریة المتمثلة في المیراث بصفة  بعد وفاة الموصي، وكما رسم الشارع قواعد الخلافة

محكمة ودقیقة، فإنه تبعا لذلك لم یترك زمام الخلافة الاختیاریة المتمثلة في الوصیة تحت 

الإرادة المطلقة، بل وضع لها حدودا وشروطا حتى یتم إثباتها في حق الموصى له ثم 

إتباعها وفقا لقواعد  لك بجملة من الإجراءات الواجبذتنفیذها، كما نص على مبطلاتها، و 

الشریعة الإسلامیة التي اعتمدها المشرع الجزائري في قانون الأسرة، ولم یكتفي القانون 

.بذلك فقط بل تعدت الوصیة لتسري أحكامها على بعض التصرفات الأخرى
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 على غرار أغلب التشریعات العربیة، أولى المشرع الجزائري قدرا من العنایة

-75لموضوع الوصیة، فتعرض لها من خلال نصین قانونیین، الأول یتمثل في الأمر 

المتضمن القانون المدني الذي یناولها ضمن أسباب  26/09/1975الصادر في  58

حیث أورد بشأنها ثلاثة مواد أحالت الأولى منها تنظیمها إلى النص  الملكیة، اكتساب

المؤرخ في  11-84ى القانون رقم الثاني في قانون الأسرة الصادر بمقتض

وخصص " التبرعات"الذي نظم الوصیة ضمن الكتاب الرابع تحت عنوان  09/06/1984

  .201إلى  184لها الفصل الأول منه من المادة 

التي استعرضنا فیها أحكام الوصیة في التشریع الجزائري من خلال هذه الدراسة 

  :في النقاط التالیة وآراء الفقهاء خلصنا إلى عدة نتائج نوردها

الوصیة تصرف تبرعي مضاف إلى ما بعد الموت فهي تدخل ضمن أسباب المقررة  -

  .للملكیة التي نص علیها القانون المدني الجزائري

الوصیة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فهي تستمد أحكامها من قواعد الشریعة  -

  .الإسلامیة

ا القبول بالإرادة المنفردة، أم اعتبارها تصرفا صادر الإیجاب هو الركن المنشئ للوصیة با -

فما هو إلا شرط لثبوتها بالإضافة إلى باقي شروط صحتها، أما الكتابة فهي للإثبات وهو 

  .ما نص علیه القانون الجزائري صراحة

الرجوع في الوصیة حق یمارسه الموصي مادام على قید الحیاة، ویكون الرجوع بالشكل  -

ثارها في آبالإضافة إلى الرجوع الضمني من تصرفات تزیل الوصیة،  الذي نشأت به

  .المستقبل

أحالنا المشرع الجزائري إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في حالة عدم وجود النص، وهو  -

الأمر الذي وفق فیه باعتبار أن الوصیة تصرف شرعي تستمد كل أحكامها من الشریعة 

  .الإسلامیة

أعطاهما حكمها بموجب المادتین ئري بالوصیة تصرفان قانونیان و زاألحق المشرع الج -

وهنا نلتمس نیة المشرع في حمایة الورثة من التحایل من القانون المدني،  777و  776

  .و مخالفة القواعد العامة

  :أما بخصوص الاقتراحات فإننا قدرنا بعضها على النحو التالي
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ج لیشمل .أ.من ق 184صیة الوارد في المادة على المشرع الجزائري مراجعة تعریف الو  -

كل صور الوصیة، ما كان منها تملیكا كالوصیة لشخص معین، وما لیس منها تملیك 

كالوصیة بإبراء الكفیل من الكفالة أو المدین من الدین، ونقترح في هذا الصدد التعریف 

بعد الموت الذي أخذ به المشرع المصري أن الوصیة تصرف في التركة مضاف إلى ما 

  .بطریق التصرف

دون التمییز بین محلها عقارا كان أو  اعتماد الكتابة أو الشكلیة كشرط لإنشاء الوصیة -

وضع إطار تنظیمي واضح یساهم في حمایة ولیس لإثباتها فقط وفي هذا یكون قد  منقولا،

  .الورثة وكذا الحث على التقید برغبة الموصي صاحب المال

التي تتضمن منع القاتل من استحقاق الوصیة على ج .أ.من ق 188مراجعة المادة  -

أن یحدد القانون بعض الحالات المنطویة على عذر شرعي نع استحقاق الإرث و غرار موا

حالة القاتل غیر الممیز أو و  ،الشرعي دون تجاوز الحد اللازم أو قانوني كحالة الدفاع

  .هو مكره علیهلشخص الذي تناول ما یفقده عقله و ا

التدخل مستقبلا بنصوص قانونیة عامة وخاصة  وجب على المشرع الجزائري اوأخیر  -

موضحة ومفصلة للإجراءات الخاصة بتثبیت الملكیة بالوصیة لتفادي الفراغ القانوني 

.الحالي
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  :قائمة المصادر  -أولا - 

  القرآن الكریم -1

  النصوص التشریعیة و التنظیمیة –2

 مرالأوا   -  أ

یتضمن إعداد مسح الأراضي العام  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74الأمر رقم  -1

  .1975سنة  92العدد  ،رسمیةالجریدة الوتأسیس السجل العقاري، 

دیسمبر سنة  9الموافق لـ  1396ذو الحجة عام  17مؤرخ في  105-76أمر رقم  -2

  .، یتضمن قانون التسجیل1976

 القوانین  - ب

یولیو سنة  09الموافق لـ  1404رمضان عام  09المؤرخ في  84/11قانون رقم  -1

فبرایر  27مؤرخ في  05/02المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر  1984

  .1984جوان  12مؤرخ في  24عدد  ج رج ج ،2005

مایو سنة  03الموافق ل  1408رمضان عام  28المؤرخ في  88/14القانون رقم  -2

والمتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58تم الآمر رقم یعدل وبت 1988

  .1988الصادر في یونیو  28العدد  ج رج جفي  المدني منشور

 ج جالمتضمن التوجیه العقاري، ج ر  18/11/1990المؤرخ في  90/25قانون رقم  -3

دد ع ج جج ر  ،25/09/1995المؤرخ في  25/26المعدل والمتمم بالأمر رقم  49عدد 

  .1995سبتمبر  27المؤرخة في  55

، 2006فبرایر  20الموافق لـ  1427محرم عام  21مؤرخ في  06/02قانون رقم  -4

  .2006مارس  08الصادرة بتاریخ  14العدد  ج رج جیتضمن مهنة التوثیق 

 المراسیم  - ت

    یتعلق بتأسیس السجل العقاري،  1976مارس  25المؤرخ في  76/63المرسوم  -1

  .1976أفریل  13الصادر في  30عدد  ج ج ر ج
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  قائمة المراجع - ثانیا 

  الكتب الفقهیة  - أ

االله محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، الجامع المسند  الإمام أبو عبد -1

  .هـ 256 -هـ  194الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم، سنة 

  .ن د س ،ن بد  ، د ط،7ج  بدائع الصنائع،ساني، الك -2

 دار هجر،، 1، ط3ج االله بن عبد الحسن التركي، عبد د تفسیر الطبري، تحقیق، - 3

  .2001 سنة

  

  الكتب -ب

، دار صادر للطباعة والنشر، 2، طالمجلد الخامس عشر ابن منظور لسان العرب، -1

  .هـ1414بیروت، لبنان، سنة 

الوقف  -الوصفیة–لنیابة الشرعیةا- أحمد ألحجي الكردي، الأحوال الشخصیة، الأهلیة -2

  .ن ، د سمنشورات حلب، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، سوریا، 10والتركات، ط 

دار  د ط، أحمد فراج حسین، أحكام الوصایا والأوقاف في الشریعة الإسلامیة، -3

  .1997المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1ط، 3ج، أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصیة -4

  .2009سنة عمان، 

، المیراث والوصیة، 3، ط2جبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،  -5

  .2004سنة دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

بلحاج العربي، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات معلقا علي بقرارات المحكمة   -6

، دیوان المطبوعات 4، ط2010-1963العلیا المشهور خلال رابع وأربعین سنة 

  .2012سنة الجامعیة، الجزائر، 

، دار الفكر للطباعة، ط ، د8جبن عبد االله الخرشي، شرح مختصر الخرشي،  -7

  .د س نبیروت، 

ت الجزائري دراسة مقارنة بین التشریعا الأسرةبن شویخ الرشید، الوصیة في قانون  -8

     .2008سنة الجزائر، ، ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع1العربیة، ط
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دار هومة للطباعة  ط، د، )الهبة،الوقف،الوصیة(حمدي باشا عمر، عقود التبرعات  -9

  .2014 سنة الجزائر، نشر والتوزیع،لوا

، 1، جالمدني الجزائري مصادر الالتزام خلیل احمد قدادة، الوجیز في شرح القانون -10

  .2005سنة  ،الجزائر ،، دیوان المطبوعات الجامعیة1ط

ط، الجامعة الإسلامیة  د ، الوصیة الواجبة دراسة فقهیة مقارنة،زعرریم عادل الأ - 11

  .2008عمادة الدراسات العلیا، غزة، سنة 

ط، دار  العقد والإرادة المنفردة، د -في مصادر الالتزام ززكریاء سرایش، الوجی -12

  .2013عة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة هومة للطبا

 ، الریاض،2سلیمان بن حاسر عبد الكریم الجاسر، لمحات مهمة في الوصیة، ط -13

  .2013 سنة

الهبة (شیخ نسیمة، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائري  -14

  . 2014ر، سنة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائ2ط ،)الوصیة الوقف

بیروت،  دار النهضة العربیة، ،1طأحكام المیراث والوصیة،  عبد الحمید جیاش، -15

  .2009 سنة ،لبنان

، مركز نجیلویة 1ط ،1ج الشامل في فقهي الإمام مالك، عبد العزیز الدمیري، -16

  .2008 سنة مصر، للطباعة والدراسات، القاهرة،

، دار الكتب 1الفقه الحنفي، باب الوصیة، طغفر القدوري، مختصر القدوري في  -17

  .م1997هـ 1418العربیة، بیروت، لبنان، سنة 

، منشاة المعارف للطباعة والنشر، ط دكمال حمدي، المواریث والهبة والوصیة،  -18

  .1998 سنة الإسكندریة،

دار ط،  د لحسن بن شیخ أث ملویا، قانون الأسرة نصا وشرحا دراسة تفسیریة، -19

  .2014للطباعة  والنشر والتوزیع الجزائر، سنة  الهدى

 ه1404، دار الفكر العربي، القاهرة سنة 2ط ،شرح قانون الوصیة محمد أبو زهرة، -20

  .م1988

كتاب  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، -21

 .م1998هـ 1418 لبنان، سنة -، دار الفكر، بیروت1طالمجلد الرابع،  الوصایا،
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محمد بن أحمد تقیة، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام  -22

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر،  ط، د الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن،

  .2008الریاض، سنة 

ر ، دا7، باب الرجوع في الوصیة، ط67محمد حسن النحفي، جواهر الكلام، ج -23

  .م1981هـ  1401،سنة لبنان،  -، بیروتإحیاء التراث العربي

دراسة  ط، د محمد خضر قادر، دور الإرادة في أحكام الزواج و الطلاق والوصیة، -24

  .2010 سنة فقهیة مقارنة، دار البازوري، الأردن،

 محمد علي محمود یحي، أحكام الوصیة في الفقه الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، -25

  .2010 سنة فلسطین، ،ط ، دجامعة النجاح الوطنیة

منشأة  ط، د الوصیة والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد، ،محمد كمال الدین إمام -26

  .1999 سنة المعارف، الإسكندریة،

، 3، ج-دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائیة-المواریثمحمد محدة، التركات و  -27

  .1994سنة ، قسنطینة، 2ط

، الدار الجامعیة للطباعة 4محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصیة والأوقاف، ط  -28

  .1988سنة والنشر، بیروت، 

 الوصیة،البیع،الهبة،الوقف،( نبیل صقر، تصرفات المریض مرض الموت،-29

دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع،  ط، د ،)الطلاق الخلع،الإقرار، الكلفة،الإبراء،

  .2008سنة الجزائر، 

، دار الشروق 1هاني الطعیمات، فقه الأحوال الشخصیة في المیراث والوصیة، ط -30

  .2007للنشر والتوزیع، الأردن، سنة 

وهبة الزحیلي، فقه الإسلام وأدلته، الشامل للأدلة الشرعیة والآراء المذهبیة وأهم  -31

 سنة مشق،د -،  دار الفكر، سوریا8، ج4النظریات الفقهیة وتحقیق الأحادیث، ط

1985.  

دار الفكر للطباعة والنشر،  ط، ، د10ه الإسلامي وأدلته، جقة الزحیلي، الفبوه -32

  .م2007هـ 1427سنة ، دمشق
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، طباعة ذات  2، ط7جالشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة،و  الأوقاف وزارة -33

  .م1986هـ ،1406السلاسل الكویت، سنة 

  الأطروحات والمذكرات -جـ

  طروحاتالأ: أولا

رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع  -1

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لفي العلوم، ك الدكتوراهالجزائري، أطروحة لنیل شهادة 

  .2015مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

الفقه و نون المدني الجزائري سلطة القاضي في تعدیل العقد في القا محمد بوكماش، -3

، قسم العلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر هدكتورا أطروحة لنیل شهادةالإسلامي، 

  .2012-2011باتنة، الجزائر، 

  المذكرات :ثانیا

مذكرة  شفیقة حابت، الوصیة الواجبة في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، -3

العلوم الإسلامیة تخصص الشریعة والقانون، كلیة العلوم  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في

  .2010-2009الإسلامیة، جامعة الجزائر، سنة 

علاوة بوتغرار، التصرفات الملحقة بالوصیة في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل  -4

 شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون،

  .2001-2000جامعة الجزائر، 

غیاطو الطاهر، الوصیة كسبب لكسب الملكیة في القانون الجزائري والشریعة  -5

الإسلامیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، 

2000-2001.  

جستیر عین السبع فایزة، الرجوع في التصرفات التبرعیة، مذكرة لنیل شهادة الما -6

تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

  .2015-2014سنة 

الطالب قاضي، عمار بهالیل هاني، أحكام الوصیة في قانون الأسرة والشریعة، مذكرة  -7

  .2007-2006تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء سنة 
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حمایة الورثة من الوصیة المستترة، مذكرة لنیل  حمد،زروق عبد الرؤوف حوش م -8

  .2015 2014سنة  الجزائر، المدرسة العلیا للقضاة، ،الدفعة الرابع عشر شهادة القضاء،

  

  تالمقالا - د

ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، مقال بعنوان علي علي سلیمان،  -1

  .1987، سنة 33مجلة الشرطة، العدد 

إجراءات تثبیت الملكیة في القانون الجزائري، المجلة مقال بعنوان وال بن نوي، ن -2

  .2010سنة  الجزائریة للقانون والعدالة،

  

  :الأحكام و القرارات - هـ

 سنة 02م ق، عدد  28/05/1991ي مؤرخ ف 74249قرار المحكمة العلیا، رقم -1

1993.  

سنة  ،01م ق، عدد 17/03/1998مؤرخ في  18605رقم  المحكمة العلیا قرار -4

1999. 

  

 المواقع الإلكترونیة -و

، مقال بعنوان 2018أكتوبر  22الموقع الإلكتروني العربي موضوع، آخر تحدیث   -

  .كیف تكتب الوصیة الشرعیة، محمد مروان

 http//bu.umc.edu.dz/thèse/droit/anek2350pdfالموقع الإلكتروني -
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  ة ــــــــالصفح  وىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحت

  4-1  ةـــــــــــمقدم

  6  الإطار النظري للوصیة: الفصل الأول

  7  ماهیة الوصیة: المبحث الأول

  7  تعریف الوصیة: المطلب الأول

  7  تعریف الوصیة لغة: الفرع الأول

  8  تعریف الوصیة اصطلاحا: الثانيالفرع 

  10  دلیل مشروعیة الوصیة وحكمها: المطلب الثاني

  10  دلیل مشروعیته: الفرع الأول

  13  حكم الوصیة: الفرع الثاني

  18   إنشاء الوصیة وتمییزها عن التصرفات القانونیة المشابهة لها: المبحث الثاني

  18  الصیغة المنشأة للوصیة: المطلب الأول

  20  الإیجاب: لفرع الأولا

  21  القبول: الفرع الثاني

  21  شروط صحة الوصیة: المطلب الثاني

  22  الموصي وشروطه: الفرع الأول

  25  الموصى له وشروطه: الفرع الثاني

  30  الموصى به: الفرع الثالث

  34  تمییز الوصیة عن بعض التصرفات القانونیة المشابهة لها: المطلب الثالث

  34  تمییز الوصیة عن الربا: لأولالفرع ا

  36  تمییز الوصیة عن الوقف: الفرع الثاني

  36  تمییز الوصیة عن المیراث: الفرع الثالث

  38  خلاصة الفصل الأول

  40  إجراءات  الوصیة ومبطلاتها: الفصل الثاني

  41  إجراءات الوصیة : المبحث الأول
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  41  بها شكل الوصیة والتصرفات الملحقة: المطلب الأول

  41  شكل الوصیة: الفرع الأول

  42  التصرفات الملحقة بها: الفرع الثاني

  45  إثبات الوصیة وتنفیذها: المطلب الثاني

  45  إثبات الوصیة: الفرع الأول

  48  تنفیذ الوصیة: الفرع الثاني

  53  تزاحم الوصایا: المطلب الثالث

  53  تزاحم الوصایا لحق االله تعالى: الفرع الأول

  54  تزاحم الوصایا كلها لحق العباد: الفرع الثاني

  55  تزاحم الوصایا المشتركة في حق االله وحق العباد: الفرع الثالث

  56  مبطلات الوصیة: المبحث الثاني

  56  مبطلات الوصیة من طرف الموصي: المطلب الأول

  56  الرجوع عن الوصیة: الفرع الأول
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تناول المشرع الجزائري موضوع الوصیة من خلال نصین قانونیین، یتمثل الأول 

ي الذي المتضمن القانون المدن 26/09/1975الصادر في  58-75في الأمر رقم 

منه تنظیمها إلى قانون الأسرة  775تناولها ضمن طرق اكتساب الملكیة، أحالت المادة 

 09/06/1984المؤرخ في  11-84وهو النص الثاني الصادر بمقتضى القانون رقم 

وخصص لها الفصل الأول "" التبرعات "" الذي نظمها ضمن الكتاب الرابع تحت عنوان 

على  184، حیث أورد تعریفا لها بنص المادة 201ة إلى الماد 184منه من المادة 

 ""تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع : "" لأنها

  

Abstract  

 

         The algerian legislator has dealt with the issue of the will 

throught two legal texts. The first is order N0 75-58 issued on 

26/09/1975, which icludes the civil law, which dealt with it within 

the methodes of acquiring owenership. Article 775 of it referred its 

organization to the family law, which is the law second text issued 

under the law N0 84-11 of 09/06/1994, which he organized within 

the fourth book under the title of donatios,and the first chapter of i 

twas allocated from Article 18 to article 201, where he defined it by 

the text of Article 184 as : Ownership added to after death by 

donation 


